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 مقدمة
يعد الانفتاح الذي شهده العالم في الميدان الاقتصادي والتجاري وتناميه عامل من العوامل  

سيما أن الجزائر واحدة من هذه الدول  لا التي أثرت على السياسة الاقتصادية في الجزائر 
 . ةيالمتغيرات والمستجدات العالم كان عليها أن تتكيف وتواكبالتي 

الجزائر في الثمانينات, والتي  مرت بها متدهورة التيكما أن الأوضاع الاقتصادية ال
تأكد من خلالها مدى هشاشة وضعف البنية القاعدية للاقتصاد الوطني ,وعجز الدولة في  

التحكم في النظام الاقتصادي , والذي نتج عنه مشاكل خطيرة لاسيما منها الاجتماعية 
تي كانت تعتمد على الاقتصاد  وعليه تيقنت الدولة بان تراجع سياستها الاقتصادية ال

 اتإجراءراء إصلاحات عميقة , واتخاذ فبادرت بإج  ،الاقتصاد الوطني ذقالانالموجه 
  ،نظام الاقتصاد الليبراليفي جذرية التي طالت مجلات عديدة  سعيا منها إلى الولوج 

كنتيجة حتمية للعولمة الاقتصادية التي عرفها   ، على روح المنافسة والمبادرة دالذي يعتم
 العالم . 

وقد بدأت تظهر بوادر الإصلاح من خلال إصدار قوانين متعاقبة بدايتها من قانون  
ثم قانون   1  ،الذي تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 01/88
, تبعتها قوانين تحمل في مجملها مبادئ الاقتصاد الحر, واهم  2المتعلق بالأسعار 12/89

ان   إلىخوصصة المؤسسات العمومية التي كانت حكرا على الدولة   مظهر من مظاهر
والذي كرس نظام اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر , وذلك     3 1996جاء دستور 

 
وجيهي للمؤسسات  , يتضمن القانون الت 1988جانفي  12المؤرخ في ,   01/88قانون رقم 1

 1989جويلية  19صادر في  02عدد  ,ش  الاقتصادية , ج رج ج د 
, صادر   29, المتعلق بالاسعار , ج ر ج ج د ش , عدد  1989ماي  5مؤرخ في 12/89قانون  2

 جويلية   19بتاريخ 
 ملغى    1989

  76, المتعلق بالدستور , ج ر العدد  1996ديسمبر  7, المؤرخ في 438/96المرسوم الرئاسي رقم  3

 , المعدل والمتمم   1996ديسمبر  8, الصادرة بتاريخ 
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ة والصناعة مضمونة وتمارس " حرية التجار  : منه على انه 37بالنص صراحة في المادة 
 في إطار القانون" . 

من   ك وذل ،سعى المشرع الجزائري إلى ضمان تطبيق وحماية هذا التوجه الجديد دوق
  أهمها قانون المنافسة الذي يعتبر جوهر اقتصاد السوق  ،خلال ظهور فروع قانونية جديدة

 وهو فرع من فروع قانون الأعمال . 

المنافسة بأنه مجموعة القواعد التي تضمن وجود منافسة شرعية  وقد عرف قانون 
وكذا ضمان تطبيق مبدأ المنافسة الحرة   ،ين في السوق ي صادتونزيهة بين المتعاملين الاق

لكن تقييم الوضعية الاقتصادية في ظل ، من خلال قمع الممارسات التي تقيد المنافسة
ات السوق , الذي يحتاج  بتجيب لمتطلالذي اثبت وجود عدة نقائص لا تس  06/95الأمر 

فصدر الأمر   ،شانها ضبط المنافسةمن إلى ديناميكية جديدة تواكب التطورات التي 
 08/12هذا الأمر كان محل تعديل بموجب الأمر  أنحيث  1المتعلق بالمنافسة 03/03

    .052\10نون ثم القا

وان تحرير  لاسيما ،بالأمر المطلق إن انسحاب الدولة من الساحة الاقتصادية ليس 
  وهذا ما،  على مبدأ المنافسة الحرة اتجاوزات تؤثر سلب النشاط الاقتصادي سيترتب عليه

يستدعي بان يكون للدولة دور الضابط لتسير السوق والحفاظ عليه من كافة الممارسات  
بية متطلبات السوق المشرع الجزائري لم يكتفي بسن القوانين لتل أنوعليه نجد ، التي تعرقله

وضبطه, وضمان المنافسة الحرة , بل أراد إيجاد ميكانيزمات واليات يكون لها دور فعال  

 

, الصادر    43, المتعلق بالمنافسة و ج ر , العدد  2003جويلية  19المؤرخ  في  03/03الامر ,    1 

 جويلية , المعدل والمتمم .  19في 
معدل  جويلية  ال 2, صادر في  36, ج ر العدد   2008جوان  25المؤرخ في  12/08 الأمر 2

أوت   18, صادر في  46, ج ر , 2010أوت  16, المؤرخ في  05/10والمتمم بموجب القانون

2010 
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في السوق الاقتصادي , والتي تمثلت في إنشاء هيئات إدارية مستقلة , أسندت لها سلطة  
 الضبط الاقتصادي , وهذا من اجل تحقيق التوازن في السوق . 

س المنافسة , الذي يعتبر هيئة أساسية على رأس  ومن أهم هذه الهيئات, مجل
الهيئات الأخرى , باعتباره صاحب الاختصاص العام , الذي منحت له اختصاصات  

الذي ترتب عليه التنمية الاقتصاد   واسعة من اجل حماية المنافسة الحرة وضبط السوق 
رع الجزائري في وتطوره . وبهدف تعزيز الحماية لمبدأ المنافسة النزيهة لم يتردد المش

تقل أهمية عن مجلس المنافسة, كسلطة الضبط القطاعية التي  إنشاء هيئات أخرى لا
 أوكلت لها مهمة  الرقابة وضبط السوق . 

  القوانين المتعلقةإما بتطبيق  المنافسة,إلى جانب منح الهيئات القضائية صلاحية حماية 
  اكذلك نجد أن لوزارة التجارة دور  سة.المناف وإما من خلال الرقابة على قرارات مجلس  بها,

ومنه يتضح جليا  .المركزية والخارجية  أجهزتهافي حماية المنافسة عن طريق ممثليها و 
وهذا من خلال   إصرار المشرع الجزائري على حرصه في توفير الحماية الكاملة للمنافسة

 تعدد هيئات ضبط السوق . 

 أهمية الموضوع  ➢

الموضوع الذي تناولناه , من خلال الوقوف على تحديد الأجهزة التي وعليه تظهر أهمية 
أوكلت لها مهمة حماية المنافسة , وفعاليتها في تحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد 

 : الوطني , والذي يقودنا إلى طرح إشكالية التالية

 : إشكالية الدراسة ➢
 المنافسة الحرة في الجزائر ؟ فيما تتمثل آليات المؤسساتية لحماية  ✓

 :فرعية والمتمثلة في ةأسئلفيندرج ضمنها  لإشكالية عامةاوباعتبار هذه 



 مقدمة

4 

 

   فيما تتمثل الصلاحيات التي منحت لهيئات حماية المنافسة الحرة في الجزائر؟_ 

 ما هي طبيعة العلاقة بين الهيئات الساهرة على حماية المنافسة في السوق؟ _ 

 فعالية هذه الهيئات في حماية المنافسة ؟ما مدى _ 

 دراسة:منهج ال ➢
المنهج التحليلي الذي يعتمد على تحليل ودراسة المواد القانونية , اعتمدنا في دراستنا 

استعمال المنهج النقدي في بعض الأحيان  إلىإضافة إلى المنهج الوصفي كما يجرنا 
 . النقائص أوبعض الثغرات  هارلإظالتعليق على النصوص القانونية وذلك عند 
 : أسباب اختيار الموضوع ➢

ومن الأسباب التي دفعتنا الاختيار هذا الموضوع هو إلقاء الضوء على انعكاسات التي 
دور المشرع الجزائري في وضع الأرضية   ونتجت عن تبني نظام الاقتصاد الحر, 

ا منه لإيجاد التوازن في النظام الاقتصادي والوقوف على مدى  القانونية والمؤسساتية حرص
 قدرة الدولة , وسعيها في تحقيق سياسات حماية المنافسة , ومصلحة الاقتصاد الوطني 

من خلال التصدي لكل الممارسات المنافية لهذه الأخيرة , للانتقال إلى اقتصاد سوق  
لتي يحظى بها موضوع دراستنا على  أقوى , رغم صعوبات تلك الفترة  ورغم المكانة ا

تشوبه نقائص متعددة ,   تانه  من الناحية العملية مزال إلىمستوى الدراسات القانونية 
في نقص الوعي التنافسي لدى المؤسسات الاقتصادية , وجهلهم للقواعد التي  تظهروالتي 

 .  المحظورةتنظم المنافسة بطريقة صحيحة وعدم مبالاتهم بخطورة الممارسات 

على حماية المنافسة وهذا من خلال الركود الذي   الساهرةعدم فعالية الهيئات  إلى إضافة
 المنافسة.مجلس  رأسهاوعلى  الأخيرةتشهده هذه 
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ورغبة منا في البحث ، دوافع الشخصية هي الميول الذاتية لهذا الموضوعالعن  ماأ
من السياسة التي تعتمد عليها بلادنا في مجال تنمية وتطوير الاقتصاد  أكثروالتقرب 

 الوطني , والتحديات التي قامت بها في هذا المجال. 
   :الصعوبات ➢

بهذا   والمعطيات المتعلقةالصعوبات التي وجهتنا في هذا البحث هو ندرة التقارير  أهم
في  ارعةسالمتالتعديلات  إلى  إضافة، المنافسةالموضوع نظرا لغياب الدور الفعلي لمجلس  

 . توازن في السوق وضبطها إيجاد إلى  من خلالهاالقوانين التي كان يهدف 
 : خطة البحث  ➢

     ن:وعليه قمنا بتقسيم هذا البحث إلى فصلي
لها حماية المنافسة   تالفصل الأول خصص إلى تحديد المؤسسات التي خول -

تناولنا في المبحث الأول تحديد مجلس المنافسة حيث والذي قسمناه إلى مبحثين 
ما في  أ  في الجزائرالحرة حماية المنافسة لوسلطات الضبط القطاعية كهيئات 

  المبحث الثاني قمنا بتحديد الهيئات الإدارية الأخرى والقضائية لحماية المنافسة
لى الوقوف على حدود اختصاص الهيئات المخول لها  الفصل الثاني خصص إ -

 :نحماية المنافسة في الجزائر والذي احتوى على مبحثي
تناولنا في المبحث الأول اختصاصات مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية      

 المنافسة.في المبحث الثاني تناولنا اختصاصات الهيئات الإدارية والقضائية لحماية أمّا 
 



 لمكلفة بحماية المنافسة في الجزائر االفصل الأول               حصر كل الهيئات 

6 
 

الفصل الأول: حصر كل الهيئات المكلفة بحماية   
 المنافسة في الجزائر. 

انتقالها من النظام الاشتراكي الذي يرتكز على بالجزائر ته دشهالاقتصادي الذي  يعد التحول
النظام الليبرالي الذي يعتمد على الملكية الخاصة وحرية  إلى، الإنتاجالملكية العامة لوسائل  

الشيء الذي  ، من أهم وابرز المظاهر الأساسية في التنظيم الحر لاقتصاد الدولة، التنافس
من  الدولةبين انسحاب  الموازنةوبهدف  الاقتصادي.تبتعد عن السوق يجعل هذه الأخيرة 

  الضروري كان من ، أخرى من جهة  الرقابةواحتفاظها بدورها في  ، الاقتصادي من جهة الحقل
،  الجديدالاقتصادي  الوضعوميكانيزمات لتكيف مع  آليات إيجادافق هذا الانسحاب ير  إن

 التنظيم و الرقابة .  اضبطاستحداث هيئات أوكلت لها مهمة إلى  أدى الذي  الشيء
مجلس  الأول المبحثنقوم بتحديديها في وس الجزائري  المشرع أوجبها التي الهيئات أهمومن 

  الهيئاتو  ،التجارةلوزارة  التابعة أخرى ثم سنتطرق لهيئات  ،القطاعية  ضبطلاوسلطات  المنافسة
   الثاني المبحثفي  القضائية

مجلس المنافسة وسلطات الضبط الاقتصادية    الأول: لمبحثا 
 لحماية المنافسة في الجزائر 

تكريس مبدأ المنافسة أمر ليس   أوتشجيع يعد ابتعاد الدولة عن الساحة الاقتصادية من أجل 
من خلال إنشائها   رقابة لحماية وقمع الممارساتمطلقا , حيث احتفظت الدولة بدورها في ال

أهمها مجلس المنافسة الذي سنتناوله في المطلب   1 ط السوق لسلطات تختص بالرقابة و ضب
و كذلك سلطة الضبط الاقتصادية كهيئة لضبط و رقابة و تنظيم قطاع معين من  الأول

 قطاعات النشاط الاقتصادي كمطلب ثاني 

 

-  نبيل ناصري ،المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر 06/95 و الأمر 03/03 مذكرة لنيل درجة الماجستير في  1 
. 64 ،ص 2004يزي وزو، كلية الحقوق ،فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري  ت القانون،   
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 طلب الأول: مجلس المنافسة كسلطة لضبط المنافسة في الجزائر الم
 أين،  استحداث مجلس المنافسة مرتبط بالتطور الاقتصادي الذي يعتمد على المنافسة الحرة إن

 .  ر الاقتصاد الح إلىتم الانتقال من الاقتصاد الموجه 
متمثلة في أجهزة متخصصة   آلياتوضع  إلىومن اجل حماية اقتصاد السوق لجأت الدولة  

تستطيع من خلالها قمع كل الممارسات المنافية للمنافسة و   تصلاحياوالتي منحها المشرع 
   تطرق والذي سن 95/061 الأمروجب بم مجلس المنافسة الذي أنشأه المشرع جزائري  أهمها

الفرع    اأم، مجلس المنافسة نتناول فيه تعريف الأولالفرع الفرعين التاليين: من خلال  لدراسته
والفرع الثالث مظاهر تدخل مجلس  الثاني فسندرس فيه الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة .

 المنافسة في حماية المنافسة. 

 : تعريف مجلس المنافسة  الفرع الأول 
يعد مجلس المنافسة مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية, بعد اعتمادها  

 النظام الاقتصادي الحر و هذا من اجل حماية المنافسة.  
تشريع  أولالذي يعد  95/06 الأمرمجلس المنافسة في الجزائر بموجب  إنشاءوقد تم 

للمنافسة في الجزائر, بحيث عرف هذا القانون عجزا و غموضا في تعريفه تاركا مسألة 
على  95/06 الأمرالمشرع الفرنسي في ذلك وقد نص  طريقالفقه, حيث انتهج  إلىالتكييف 

   2و ماليا  إدارياالمجلس يتمتع بالشخصية المستقلة  نأ
 3  المتعلق بالمنافسة 03/03 الأمربموجب  ئهإلغاالذي شاب هذا القانون تم لنقص لو نظرا 

تدعى  إدارية"نشأ لدى رئيس الحكومة سلطة  :يلي  على ما منه  23المادة في   نص والذي

 

 -  الأمر رقم 06/95، المؤرخ في  25 يناير 1995 ،يتعلق بالمنافسة ، ج ر، العدد  09 لسنة 1995. 1 
سية بوزكريني, دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي, مذكرة لنيل شهادة الماستر  سعيدة محمودي, شم   - 2

 .  07ص  2019/ 2018خميس مليانة  عمامةمال ( كلية الحقوق, جامعة بو )قانون اع
                   

              2003    لسنة 09عدد ، ال، ج ربالمنافسة ق، يتعل2003يوليو  19مؤرخ في ال ،03/03الأمر رقم  - 3
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يكون   تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي, في صلب النص > مجلس المنافسة <
 المنافسة في مدينة الجزائر . لمجلس محلي المقر ال

تنشأ لدى الحكومة سابقا و  إداريةفمن خلال استقراء هذه المادة يعتبر مجلس المنافسة سلطة 
ذلك نجد أن المشرع نص صراحة   إلى ف وظ القانونية و الاستقلال المالي, يتمتع بالشخصية 

جب القانون كان عرضة للتعديل بمو  03/03 الأمر, لكن إداريةهيئة  ةافسالمنمجلس  إنعلى 
منه على ان " مجلس   9و قد نص في المادة  03/03 للأمر  المعدل و المتمم 08/12

مستقلة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي, توضع لدى  إداريةالمنافسة سلطة 
 .  03/03كما نص عليه الامروزير التجارة بدل من رئاسة الحكومة 

و الذي  2011يوليو  10الصادر في  11/244ن ذلك صدر المرسوم التنفيذي فضلا ع
المعدل و المتمم   15/79تضمن تنظيم مجلس المنافسة, ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 

 .  1الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره  11/24للمرسوم التنفيذي 
 . المنافسةالفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمجلس    

لم يسلم مجلس المنافسة في الجزائر من الجدل حول تحديد الطبيعة القانونية, مثله         
  الأمر الملغى بموجب  95/06 الأمرقوانين المنافسة  إنمثل باقي التشريعات خاصة و 

منه على انه " تنشأ لدى رئيس   23المتعلق بالمنافسة و الذي نص في المادة   03/03
تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" و الذي تم تعديله بموجب  إداريةة الحكومة سلط

كل هذه القوانين لم تنص على تعريف لمجلس  10/05و كذا القانون  08/12القانون 
القانونية, فنجد بعض الفقهاء اعتبر مجلس المنافسة هيئة قضائية   طبيعةالالمنافسة و لا على 

مثلها  أمامهالتي تتبع   الإجراءاتمن القضاة وكذلك  يةبحجة انه يحتوي على تشكيلة بشر , 
 . 2المحاكم  أمامالتي تكون  يقاضالت الإجراءاتمثل 

 

  - سعيدة محمودي,شمسية بوزكريني, مرجع سابق, ص91 
  محمد الشريف كتو،حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة،مجلة إدارة،العدد 23،الجزائر،2002  ،ص 69. 2 
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 إلىانه يرفع تقريرا سنويا على نشاطه  أساسعلى  إداريةهيئة  الأخرفي حين اعتبره البعض 
 والى وزير التجارة . الهيئة التشريعية والى رئيس الحكومة

 نفس القواعد المطبقة على ميزانية الدولة .  إلى، تخضعالمجلس  أن ميزانية إلى إضافة
مستقلة حيث تم النص على ان مجلس المنافسة   إداريةوعليه فان مجلس المنافسة يعد سلطة 

, يوضع لدى وزير التجارة شخصية المعنوية والاستقلال الماليلمستقلة تستمتع با إداريةسلطة 
 المدعمة لهذا القول  الأساسيةلبحث عن العناصر ا إلىو هذا ما يدفعنا 

 أولا: الطابع السلطوي لمجلس المنافسة  
بنصها على  23المجلس ذو طابع سلطوي من خلال المادة  إنعلى  03/03 الأمرلقد نص 

  استشاريةهيئة مستقلة" و عليه فهنا المجلس يعد سلطة و ليس مجرد  إداريةانه:" تنشأ السلطة  
القرارات في مجال المنافسة, و الذي كان من اختصاص السلطة   إصدارفهو يتمتع بسلطة 

   1مجلس المنافسة  إلىالتنفيذية و تنازلت عليها من اجل ضبط السوق 
   إداريةثانيا: مجلس المنافسة سلطة 

  23و ذلك من خلال استقراء المادة  إداري قرارات مجلس المنافسة ذات طابع  أنوهذا يعني 
التي    الأعمال" ومنه فأن كل إداريةالتي نصت على انه " تنشأ سلطة  03/03 الأمرمن 

 قراراته .  إلغاء  مكنلايو كذلك  إداريةتصدر عن مجلس المنافسة هي قرارات 
  ثالثا: استقلالية مجلس المنافسة  

, الإداريةللوصاية  أوومن مظاهر استقلالية مجلس المنافسة عدم خضوعه للسلطة الرئاسية 
غياب  الوظيفي والعضوي وذلك فيوهذه الاستقلالية يمكن استنتاجها من خلال المعيارين 

 2مجلس بالاستقلاليةنص صريح ينص على الاعتراف لل
المجلس و  أعضاءومن خلال المعيار الموضوعي تتحقق الاستقلالية من طريقة تعيين 

من الناحية الوظيفية فتحدد من خلال حرية وضع  أماو مدة عهدتهم,  الجماعيةتشكيلتهم 
 

 -سعيدة محمودي,شميسة بوزكريني, مرجع سابق ص 10 .1 

  محمد الشريف كثو، مرجع سابق ،ص 69. 2 
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طرف سلطة عليا من  و لا استبدال قراراته إلغاءيمكن تعديل و لا النظام الداخلي, كما انه لأ
,   1ضغوطات خارجية  لأيتتعرض  أندون  الاستقلالية تمكنه من القيام بمهامه أنبحيث 

 بهاالمشرع الجزائري اعترف لمجلس المنافسة بالشخصية المعنوية التي تتمتع  أنكذلك نجد 
عنها المستقلة كأهلية التعاقد وأهلية للتقاضي , وهذه الشخصية المعنوية ينتج  الإداراتمعظم 

 . بهاستقلال مالي لمجلس المنافسة و هذا يعني انه يملك ذمة مالية خاصة 
انه تسجل الميزانية  إلالكن على الرغم من اعتراف المشرع لمجلس المنافسة بالاستقلال المالي 

من  33لمجلس المنافسة ضمن ميزانية مصالح رئيس الحكومة, و هذا ما نصت عليه المادة 
العلاقة التي تربط بين مجلس المنافسة بالسلطة التنفيذية و الذي  إنكما  03/03 الأمر

نلاحظ انه للحكومة حق في تجاوز قرارات مجلس المنافسة و هذا واضح من خلال استقراء  
ترخص الحكومة تلقائيا,  أنالمتعلق بالمنافسة على انه " يمكن  03/03 الأمرمن  21المادة 

المعنية بالتجميع الذي كان   الإطراف بناء على طلب  أواقتضت المصلحة العامة ذلك   إذا
منه فأن  1فحسب المادة 95/06 الأمر أنرغم  2محل رفض من مجلس المنافسة......"  

  إلغاء أي إلىتتعرض قراراته  نأبكامل سلطته في منح الترخيص دون  مجلس المنافسة يتمتع
 القضاء.  أمامحق الطعن  إلاتعديل  أو

المتعلق بالمنافسة على انه:"   03/03 الأمرمن  27/01زيادة عن ذلك مانصت عليه المادة 
  إلىرئيس الحكومة و  إلى الهيئة التشريعية إلىعن نشاطه  يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا

  الوزير المكلف بالتجارة "
الاستقلالية لمجلس المنافسة هي استقلالية نسبية  أنتستنتج  هذه المؤشرات أماموعليه و 

منحت لمجلس المنافسة حتى يستطيع   إنماالاستقلالية ليست مطلقة و  أنيستشف من خلالها 
   التشريعية.يمارس مهامه و يبقى خاضعا لرقابة القضاء و سلطة  أن

 

, مذكرة لنيل شهادة المستر في  08/12و القانون  03/ 03فضيلة ,المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر   يبرا هيم 1 

    .  37ص 2009/2010, سنة  ةالقانون, كلية الحقوق, جامعة عبد الرحمان بجباي

  برا هيمي فضيلة, نفس المرجع, ص40  2 
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 الفرع الثالث: مظاهر تدخل مجلس المنافسة في حماية المنافسة في الجزائر  
 03/03 الأمرافسة الشريفة اقر بموجب روح المن  إضفاءحماية المنافسة و ويهدف ان المشرع 

و اختصاصات  أولااختصاصات لمجلس المنافسة في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة 
 الاقتصادية ثانيا   تعايالتجمفي مجال  أخرى 

 : الممارسات المقيدة للمنافسة  أولا
و يقصد بالممارسات المقيدة للمنافسة هي تلك التصرفات التي تصدر عن المؤسسات  

مزاولتها لنشاطها الاقتصادي   إطارالاقتصادية بهدف عرقلة المنافسة في السوق, وهذا في 
صادي , ومنه تم حظر هذه بالنظام الاقت الإخلال إلىبطريق غير مشروع و الذي يؤدي 

من خلال منحه صلاحيات لمجلس المنافسة لمتابعة   03/03 الأمربموجب  الممارسات
 1عليها تسمية >الممارسات المقيدة للمنافسة<   أطلقمرتكبيها و التي 

 : حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة-/1
مشتركة من قبل مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض   إرادةيعرف الاتفاق على انه تعبير عن 

 2التقرير عن سلوكهم في السوق   إمكانية من اجل
ات الصريحة و الاتفاقي الأعمالنصت على :" تحضر الممارسات و  6المادة  أنوعليه فنجد 

  أوالحد منها  أوعرقلة حرية المنافسة  إلىيهدف  أنيمكن  أو الضمنية عندما تهدف  أو
فان مجلس المنافسة ينبغي في جزء جوهري منه ....." وعليه  أوفي نفس السوق  بها الإخلال
يقيم مدى   أنهذه الاتفاقات حتى يستطيع تحقق الشروط الواجب توفرها في كد من عليه التأ

 3كذلك في كيفية إثباتها مشروعيتها من عدمه 
 

 
محمد, الآليات التشريعية و المؤسسية لحماية المنافسة في الجزائر, مذكرة لنيل شهادة المستر في الحقوق,   يسعد شوشان  1

  .  14ص   2016/2017تخصص قانون أعمال, جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي, سنة 

  سعد شوشاني محمد, مرجع نفسه , ص 15 .  2 

     ة ــــــــــــــــــة منتوري قسنطينــــــجامع  ،ماجستير في القانون الخاصسالة ر ، الاختصاص في مجلس المنافسة ، إلهام بوحلايس  3
   8، ص  2005الجزائر ، كلية الحقوق ،  
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 شروط الاتفاقات المحظورة : .أ
 الشروط الواجب توافرها في الممارسات الغير مشروعة 

المتعاملين الاقتصاديين القيام   أو الأطراف  إرادةويقصد بالاتفاق هو انصراف  وجود اتفاق :
 الأسعارتقييدها سواء كان بتحديد  أوالمنافسة الحرة  إعاقة إلىتؤدي  التي  الأعمالبعمل من 

الحد من الدخول في السوق للمنافسين وحتى تستطيع تكييف اتفاق بأنه  أو, الإنتاجتقليص  أو
و ممن ممن يمارسون النشاط الاقتصادي,  أطرافهتكون  أنمخالف لقانون المنافسة فلا بد 
يكون   أنيمكن ت الاقتصادية في السوق, و عليه لأالقرارايتمتعون بالاستقلالية في اتخاذ 

  1شرط  تحقق هذا ال إلاالاتفاق محظورا 
   الاتفاق للنشاط الاقتصادي : أطرافممارسة 

خاص   أومعنويين عام  أوطبيعيون  أشخاصالاقتصاديون سواء كانوا   المتعاملينونعني به 
 يمارسون نشاطا اقتصاديا بصفة اعتيادية .

  الاتفاق:  أطرافاستقلالية 
مستقلة عن بعضها البعض اي   فيجب ان تكون  الأطراف الاتفاق المحظور متعدد  أنر باعتبا

يكون  الذيفالاتفاق  تكون هناك وحدة اقتصادية و تجارية بين طرفي الاتفاق,لأ أنانه يجب 
 .  2يمس بالمنافسة  لا لأنهيكون محظورا   لا و احد فروعها مالأ مؤسسةالبين  

 الاتفاقيات المقيدة للمنافسة: 
حرية المنافسة,  و بالتالي يعد   عرقلةو  الإخلال  إلىهدف من وراءها وهي الاتفاقيات التي ت

الهدف الحقيقي من الاتفاق هو تقييد المنافسة , الشيء الذي يجعله اتفاق محظور سواء تحقق  
 يكون محتملا.  أولم يكن مقصود  أولم يتحقق  أوهدفه 

 

 

  الهام بوحلايس, نفس اامرجع, ص  171

    وق  ـــــــــــون، كلية الحقـــــــــسلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القان  سمير خمايلية ، 2
   44ص ،الجزائر جامعة مولود معمري تيزي وزو     
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 بالمنافسة:  الإخلالالعلاقة السببية بين الاتفاق المحظور و 
بحيث انه يكون  أطرافهتتحقق علاقة سببية الناتجة عن الاتفاق المبرم بين  نأوهتا يجب 

تقييد المنافسة ، والذي   إلىسببه هو الاتفاق المبرم الذي يؤدي  أوالضرر بالمنافسة ناتج عن 
يجرمه وعليه متى ثبت   أنيستطيع  يتطلب من مجلس المنافسة البحث و التحقيق حتى

المعا قب   بحرية المنافسة فهو دليل على تحقيق شرط الاتفاق وإخلالجد عرقلة بالدلائل انه تو 
 . 1عليه

 الاتفاقات المقيدة للمنافسة:  إثبات .ب
و  اسيملاوجودها فعلا  ثباتإالاتفاقات الغير مشروعة يتعين  أومن اجل الحد من الممارسات 

و  إثباتهامما يحول دون اكتشافها و  متنوعة إشكال,تتخذ هذه الاتفاقات المقيدة للمنافسة  إن
مديرة يصعب  أعمال أوالتي يتخذها الاتفاقات التي تكون ضمنية  الطرق  إلىذلك يعود 

وعمليا   حرص المؤسسات على سرية معاملتها إلىو السبب يعود  لإثباتها أدلةالحصول على  
الدليل المادي كحالة الاتفاق المكتوب و الذي يكون واضحا و  م عن طريق يت الإثباتفان 

بجملة من القرائن الجدية, وعليه نستخلص   الأخذيكون وجوده نادرا وقد يكون دقيق و الذي 
 ب:يكون  الإثبات أن إلى

بناءا   إليها: والتي تتمثل في الاتفاق المكتوب بالوثائق و التي يمكن الوصول   المادية الأدلة
صة و ان قوانين المنافسة لم  خا ,ليس كل اتفاق محظور لأنهعلى تحقيقات معمقة و دقيقة 

 .العقوبة توقيع الإخلال حتى يستطيع درجة هذا  تحدد
يبقى للسلطة   ,والدليل المادي في حالة غياب  إليهاكن اللجوء  : و التي يم الأدلةالقرائن و 

  أويقع على المدعي  الإثباتالمختصة تقدير مدى دقتها و مصداقيتها , و عليه فان عبئ 
  2  .المتضرر من هذه الممارسات و هو بذلك يخضع للقواعد العامة

 
 

علوم  بوشوكة سعيدة, اليات حماية المنافسة الحرة في التشريع الجزائري, مذكرة نيل شهادة ماستر, كلية الحقوق و ال 1

  . 19, ص  2016السياسية, جامعة اكلي محند اولحاج, البويرة, سنة 
  . 13بوحلايس الهام , مرجع سابق ,ص   2
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 :  قمع الممارسات التعسفية الناتجة عن استغلال القوة الاقتصادية. 2
  فرض مهمة في السوق مما يجعلها في القوة الاقتصادية تنتج من تملك المؤسسة لحصة  إن

الموجودة في نفس السوق , وهذا مما   الأخرى شروطها على المؤسسات  فرض سيطرتها و
لاشك فيه يجرها على ارتكاب ممارسات تعسفية تؤثر بصورة سلبية على المنافسة و على 

 النظام الاقتصادي .
و متمثلة في التعسف في وضع الهيمنة الاقتصادية مختلفة ,  أنواعالممارسات هذه  وتتخذ

منخفضة تعسفا و عقد البيع   بأسعارالتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية , البيع 
 .1 ستئثاري الا

 الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة الاقتصادية:   .أ
و التي نص  الممارسات المفيدة للمنافسةتعد وضعية الهيمنة الاقتصادية صورة من صور 

على انه " يحظر كل تعسف   03/03  الأمر من  07بموجب المادة عليه المشرع الجزائري 
, و حتى 2احتكار لها غلى جزء منها قصد ....."  أوناتج عن وضعية هيمنته على السوق 

 تقف على هذه الوضعية يجب توافر شرطان وهما :  أنتستطيع 
 في وضعية هيمنة:  تواجد المؤسسة

الاستغلال التعسفي من يجرم  إنماذاتها و  تجرم وضعية الهيمنة في حدنه لأوهذا يعني ا
التي  الآلياتو ماهي  , مفهوم الهيمنة بدقة  على الوقوف  إلىف المؤسسة و هذا يدعونا طر 

 . لا   أوحالة هيمنة  في المؤسسةكانت  إنتجعلنا نحدد 
المادة  03/03 الأمرلقد نص المشرع الجزائري بموجب المقصود بمصطلح الهيمنة : 

على انه "هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في 03
فيه و تعطيها إمكانية القيام بتصرفات  السوق المعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية 

 
قابة صورية , الاليات القانونية لحماية المنافسة , اطروحة لنيل شهادة دكتوره , قانون خاص , كلية الحقوق جامعة ابن    1

  . 128,ص   2017يوسف بن خدة,  

  بوشوكة سعيدة , مرجع سابق , ص 19 . 2 
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, و منه فان وضعية الهيمنة   1." منافسيها أو زبائنها أو ممونيهامنفردة إلى حد معتبر إزاء 
يصعب على   لأنهمن مؤسسة  أكثرالهدف منها هو احتكار السوق و الذي يصدر من 

مرتبطة تكون في حالة احتكار مهما كانت قوتها مما يجعل هذه المؤسسات  إنمؤسسة واحدة 
 فيما بينها بروابط قانونية . 

من منافسة المؤسسات  للإفلات>قدرة المؤسسات  :و عليه  فان وضعيه الهيمنة تتمثل في
قانون السوق , فهي تتميز   إلىفي السوق يجعلها لاتخضع  فيؤدي, و تتخذ دور  الأخرى 
, وللتأكد  2الموجودة في السوق  الأخرى الذي تمارسه المؤسسة المهيمنة على المؤسسات بتأثير 

 :  الآتيةمن وجود وضعية الهيمنة يجب توفر المعايير 
 المعايير الكمية و تتمثل في:    .1
: تعتبر الحصة التي تستحوذ عليها المؤسسة في السوق المؤشر   الحصة في السوق  . أ

  الأمرمن  7/1ا ما نص عليه المشرع في المادة الذي يدل على وضعية الهيمنة و هذ
احتكار   أو" يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق  أنعلى  03/03
كانت   إذاالسوق على جزء منها .... " ومنه تعتبر المؤسسة مسيطرة على  أولها 

 .  %35 إلاو هذا يعني انه لم يعين للمنافسين  %65تحوز على 
 :  القوة الاقتصادية و المالية للمؤسسة  .ب

وهنا نكون في وضعية هيمنة بحسب وضعية المؤسسة المعنية بالممارسة مقارنة  
عناصر لتقييم مدى القوى الاقتصادية التي   أوو ذلك من خلال مؤشرات  الأخرى بالمؤسسات 

 .3المؤسسة الموجودة في وضعية هيمنة أعمالرقم  أهمهاتتمتع بها 
 .  أخرى ات المالية التي نبرمها المؤسسة مع مؤسس الاتفاقيات

 استحواذها على تكنولوجيا متطورة .

 

  بوحلايس الهام , مرجع سابق، ص 15 . 1 

  قابلة صورية , مرجع السابق , ص 41 . 2 

  قابة صورية , مرجع سابق , ص 44 . 3 
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 حصولها على مضاد التمويل . -
    المعايير الكيفية. 2

التقنية التي تتوفر لدى المؤسسة, مما يدعو من مجلس  أووتتمثل في الامتيازات القانونية 
 الأعوانالمنافسة التأكد من فرض هذه الامتيازات وكذلك طبيعة العلاقة التي تربط بين 

 .1الاقتصاديون  
: يتحقق التعسف في استخدام وضعية الهيمنة حينما  وجود تعسف يمس بالمنافسة  . أ

بالمسار الطبيعي   الإعاقة إلىالتي تؤدي  الأعمالتقوم المؤسسة الاقتصادية يعمل من 
, و الذي ينتج عنه تقيد حرية المنافسة و هذا ما  2للنشاط الاقتصادي في السوق  

 .03/03 الأمرمن  7نصت عليه المادة 
و لما كان لا يشترط بالضرورة في تعسف :  التبعية الاقتصاديةالتعسف في وضعية . ب

 03-03المؤسسة حالة التبعية أن تكون حائزة على وضعية الهيمنة في السوق، جاء الأمر 
لتنظيم التعسف في حالة التبعية الاقتصادية بصفة مستقلة كممارسة تندرج ضمن الممارسات  

في وصف التعسف في حالة التبعية الاقتصادية،  المقاييس المقيدة، ولم تعد تعتبر فقط أحد
 .3لابد من إثبات تواجد المؤسسة في وضعية تبعية و تحقق الاستغلال التعسفي للوضعية 

   وجود حالة تبعية اقتصادية : -
من الامر  3وضعية التبعية الاقتصادية بموجب المادة  عن لقد نص المشرع الجزائري  

مؤسسة قوتها الاقتصادية النسبية التعسف في وضعية التبعية استقلال ال أنو اعتبر  03/03
فتفرض امتيازات و بنود ,, العقد مع المتعاقد الثاني و المتواجد في وضعية حرجة  إطارفي 

 

 ، جامعة مولـــــــــــــــــــــــــود  القانونيـــــــــــــة، أطروحة دكتوراه في العلوم دليلة مختور، تطبيق قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع 1
.  88، ص  2015، الجزائر، تيزيوزو معمري      

مخانشة امينة , اليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة , دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و الفرنسي, لنيل شهادة   2

 .    165الدكتوراه , كلية الحقوق تخصص قانون اعمال , جامعة باتنة , ص  

ونية , جامعة احمد بوقرة , مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي , رسالة ماجيستر في العلوم القانسلمى كحال ،   3
   76، ص بومرداس , كلية الحقوق , الجزائر  
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غياب حل بديل , فتخضع لشروط المفروضة   , وهذا يتحقق في حالة1تعسفية و غير مبررة 
على انه " في غياب   03/03 الأمرمن  5من المؤسسة المتبوعة وهذا ما نصت عليه المادة 

حالة تبعية يجب توفر بعض  مامأحتى نكون ديل بسبب وضعية الهيمنة " , و عليه و حل ب
 المعايير المحددة وهي كالتالي :  

 : لتعاقدية بين مؤسستين وجود العلاقة ا -
تكون هناك علاقة تعاقدية بين مؤسستين , وتكون في حالة تعامل  أنيقتضي هذا المعيار 

  أن, ونجد  2الخدمة   أومنتج السلعة  إلىمستمر دون انقطاع و هذا يبين حاجة الموزع 
استعمل مصطلح > علامة تجارية < و هو مصطلح  3المشرع الجزائري نص في المادة 

 ع ليشمل كل نشاط اقتصادي . واس
 وجود حالة تبعية :   -

و التي يكون فيها الزبون في حالة تبعية للممون نظرا للعلاقة التي يحتكرها و تسمى تبعية  
 بالتموين. 

 الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية :   -
اكتسبت طابعا تعسفيا مقيدا   إذا إلالا تعد وضعية التبعية الاقتصادية محظورة في حد ذاتها 

من قانون المنافسة على انه " يحظر على   7لحرية المنافسة و هذا ما نصت عليه المادة 
كان  إذامموننا  أوبصفتها زبوننا  أخرى مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية للمؤسسة 

, و الجدير 3قواعد المنافسة و يتمثل هذا التعسف على الخصوص في......."  ذلك يخل ب
قائمة للممارسات التي تشكل تعسفا في استغلال   أوردالمشرع الجزائري قد  أنبالذكر نجد 

 03/03 الأمرمن  11/02وضعية التبعية الاقتصادية التي تخل بالمنافسة من خلال المادة 
التمييز , البيع المشروط   أوو المتمثلة في " رفض البيع بدون مبرر شرعي " البيع المتلازم 

 

  مخانشة امينة , مرجع سابق ,  170 . 1 

  مخانشة امينة , نفس اامرجع  , ص 170  . 2 

  سلمى كحال ، مرجع سابق، ص 78 و 79 . 3 
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, قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض   ادنيالبيع سعر  بإعادةباقتناء كمية دنيا , الالتزام 
  يلغي المنافسة أويقلل  أنالمتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة و كل عمل من شأنه 

 داخل السوق . 
 البيع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي:  -ب/

 المتعلقة بالمنافسة على : 03/03 الأمرمن  12لقد نصت المادة 
بيع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة  أسعارممارسة  أو الأسعار*يحظر عرض 

 أوف الممارسات يهد أوكانت هذه العروض  إذاو التحويل و التسويق ,  الإنتاجبتكاليف 
, وعليه   1" السوق  إلىمن الدخول  منتجاتهاعرقلة احد  أومؤسسة  إبعاد إلىتؤدي  أنيمكن 

وعليه فانه بمجرد ان المنافسة الحرة و السيطرة على السوق   إضعاففان غرض المؤسسة هو 
  أعلاهومنه من خلال المادة المذكورة    , الأسعاريتحقق هدف المؤسسة تعود مجددا لرفع 

 : منخفضة والمتمثلة في بأسعارالتعسف في ممارسة السلع عناصر يتضح لنا 
منخفضة تعسفيا يكون بين المؤسسة  بأسعارالبيوع ويعني به عرض  : الأطرافبخصوص 

 2والمستهلك مباشرة
يكون  أنويقصد به   : التحويل أونتاح خفضة بالموازاة مع سعر تكاليف الأ من بأسعار_البيع 

يتم البيع  أن, والتحويل والتسويق وعليه فيجب  للإنتاجالحقيقية سعر البيع اقل من التكاليف 
وتباع على   أخرى مواد  إلىالمواد التي لاتحتاج  إما, مسوقة  أومحولة  أوبمواد مصنعة 

 منخفضة  بأسعارتم بيعها  إذحالتها الطبيعية فلا تشكل تعسفا 
يضر   أنيمكن  الذيبالتعسف  تقترن  أنيجب  الممارسة أنوالمقصود  : _تقيد المنافسة

 3لم يتحقق أو أثرهسواء حقق الهدف من الممارسة  المنافسة,بحرية 

 

  مخاشنة امينة , مرجع سابق , ص  177.  1 
 .179ص  مخانشة امينة,  نفس اامرجع,  2

 . 181, ص , مرجع سابقمخانشة امينة  3
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تقوم   أنالبيع بالخسارة هو   : والبيع بأسعار منخفضة تعسفيا بالخسارة_التميز بين البيع 
تكلفة لفترة مؤقتة  مع سعر ال  ة بالموازا  منخفضة بطريقة مبالغ فيها بأسعارالمؤسسة بالبيع 

يبقى وحده في السوق  أن, ليعود بعد ذلك بعد منافسيه  وإبعادالسوق  على يستحوذ أنبغرض 
البيع بالخسارة    كلاهماوالاستحواذ على كافة حصص السوق وعليه فان  الأسعاررفع  إلى

  إماهو القضاء على المنافسة في السوق ,  والأثرمنخفضة لهم نفس الهدف  بأسعاروالبيع 
 بأسعارالبيع  إمامن ثمن شرائها  بأقلمن ناحية الموضوع فان البيع بالخسارة هو بيع سلعة 

على ذلك   أكدمنخفضة تعسفيا هو بيع المواد المصنعة والمحولة ومسوقة وعليه فان المشرع 
الذي يحدد القواعد المطبقة على  2004جوان23المؤرخ في  04/02في القانون رقم

  تأدية أويع سلعة  كل بمايلي ) علىبنصها  22وهذا في نص المادة  1الممارسات التجارية 
المقننة  الأسعارضمن احترام نضام  إلاتتم  أن,لايمكن  الأسعار حريةخدمات لاتخضع لنظام 

 تتمنع الممارسا  أن علىمن نفس القانون  23طبقا لتشريع المعمول به  كما نصت المادة 
السلع والخدمات  أسعارعلى  التأثيرالتكلفة قصد  بأسعارالقيام بتصريحات مزيفة   : التالية

 .....(.  الأسعار,غير خاضعة لنضام حرية 
المشرع استثناءات على حظر الاتفاقات  والممارسات المقيدة للمنافسة والمتمثلة   أوردولقد 

 : في
  المقيدة للمنافسة تالممارساحظر  مبدأالاستثناءات على -3

  أوردانه  إلاالممارسات الماسة بالمنافسة  أنواع لجميع تصديالالمشرع شدد على  أنرغم 
والمتمثلة في   03/03 أمرمن  09استثناءات على القاعدة , والتي نصت عليها المادة  

 إمانص تنظيمي اتخذ تطبيقا لهو  أوالاتفاقيات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي 
تحقيق مصلحة عامة, من خلال   إلىالتي تؤدي  توالممارسا تفي الاتفاقا يتمثلالنوع الثاني 

 اجتماعي. أواقتصادي ,  أوتحقيق تطور تقني 

 
الاستاذ بوشعور محمد حريري , مداخلة بعنوان  المنافسة  والية  حمايتها من اعمال المنافية لها )دراسة قانونية ( كلية    1

 . 4.ص العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة حسيبة بن بوعلي بشلف
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   : لاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعيا .أ
وتصبح تصرفات مشروعة وحتى   07و06يعد نوع من هذا الممارسات المستثنات طبقا للمواد 

طاق النشاطات الخاضعة  تكون المنافسة في ن أننستطيع تطبيق هذا الاستثناء فلا بد 
, وان تكون نتيجة حتمية لتطبيق نص  07-06طبقا للمواد  محظورة, وان تكون  1للمنافسة 
 تنظيمي تطبيقا له . أوتشريعي 

يقضي بعدم  الذيفي النص القانوني ,  أصلهاالقانونية تجد  تالاحتكارا أنوالجدير بالذكر 
  تحتكرهاالتي  التبغ والكبريت الإنتاجفتح مجالي ما لحرية المنافسة كما هو الحال بالنسبة 

 .2هذه التصرفات وتبرير مشروعيتها  إثبات, وعليه يجب المؤسسة العمومية 
  : في التطور الاقتصادي و التقني والاجتماعي المحظورةمساهمة الممارسات   .ب

والاجتماعي متى اثر في التطور الاقتصادي و التقني  المحظورةمارسات مال مساهمةتتحقق  
جد  ةوتقنيات عالية الجودة ووسائل تكنولوجي أدواتواستعمال   الإنتاجيةك على تحسن ذل

يجعل كل   والذيالخدمات وكذا توفير مناصب الشغل   أحسنمتطورة , التي تساهم في تقديم 
, الذي من   المحظورة , واكتسابها الطابع القانوني تاستبعادها من الممارسا إلىهذه المؤشرات 

 نشاطها. للماشةمجلس المنافسة الترخيص للمؤسسات  خلاله يمنح
 أنهايثبت صاحبها  إنالتي يمكن  توالممارسا  تقابالاتفا)يرخص 093حيث نصت المادة 

من شانها السماح   أوتساهم في تحسن الشغل   أوتقني  أوتطور اقتصادي  إلىتؤدي 
من هذا الحكم  يستفيدلاوق سية في السللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التناف

جلس المنافسة ( وعليه يتضح من  والممارسات التي كانت محل ترخيص من م تسوا الاتفاقا
تبرير الهدف من هذه  ط في هذه الاستثناءات والتيخلال استقراء المادة انه يجب توفر شرو 

 
لنيل شهادة   ةالمؤساستية لحماية المنافسة في ضل التشريع الجزائري, مذكر , الاليات وعيل اميرة سالمي اسماء  1

 .  16, ص   2019ماستر,كلية الحقوق اكلي محمد اولحاج , البويرة ,
  الهام بوحلايس , مرجع سابق , ص 19 . 2 

 , سالف الذكر03-03من الامر  03الفقرة من 09المادة  3
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  أنذلك   إلىالممارسات وهو التطوير الاقتصادي والتقني والاجتماعي , وتحسين الشغل ضف 
 لمحظورة .تتحصل على ترخيص من مجلس المنافسة يسمح لها بممارسة هذه المنافسات ا

 ثانيا : مراقبة التجمعات الاقتصادية 
ادية في مواجهة المشروعات يلجأ له المؤسسات الاقتص أسلوبتعتبر التجميع الاقتصادي 

التي تسيطر على السوق , وذلك من خلال ماتوفره من تطور لمكانتها الفنية و  الضخمة
 النهوض بالاقتصاد الوطني وطنيا و على المستوى الدولي .  إلىالتي تؤدي  الإدارية

ثير من الدول و  كبير فقهيا و قانونيا في الك كانت محل اهتمام أنهانجد  الأساسوعلى هذا 
  11في المادتين  95/06 الأمر في ظل  عاتيالتجمموضوع  غيره تناولالمشرع الجزائري ك

كل ما يقيد المنافسة  إنماوعليه فأن قانون المنافسة لايمنع التجميعات في حد ذاتها و  12و
الوقوف على مفهوم التجميعات  إلىفرض الرقابة عليها و هذا يدفعنا   إلى,مما يستدعي 

 الاقتصادية , و الشروط الواجب توافرها في مراقبتها و هذا على النحو التالي :  
 الاقتصادية : التجميعاتمفهوم  .1

فيه للتجميعات  لا لبسمفهوم شامل وواضح  إعطاء إلىلقد سعت مختلف التشريعات 
لتشكيل   إليهاالاقتصادية من اجل الوقوف على كل الممارسات التي تسعى المؤسسات 

 التجميعات و لمعرفة مضمون التجميعات لابد من تقديم تعريف لها  
الاقتصادية هنالك  التجمعاتبالتعريف  مامقصد الإلتعريف التجميعات الاقتصادية :  -أ/

 تعريف فقهي و تعريف قانوني  
التعريفات الفقهية التي تناولت التجميع الاقتصادي هي >تعتبر  أهممن  التعريف الفقهي :

تغير دائم  إحداثضمن تشكيلة قانونية معينة بغية  أكثر أوتجمع مؤسستين  أوالتجميع تكتل 
في هيكلة السوق , مع فقدان كل المؤسسات المتجمعة لاستقلاليتها تعزيز للقوة الاقتصادية 

 1< لمجموعها

 
 .  88سلمى كحال ، مرجع سابق ، ص  1
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على تطبيق كل الوسائل الملائمة   أكثر أمكما يعتبر التجميع عقد يتفق من خلاله شخصان 
 لتسهيل تنمية نشاطهم الاقتصادي المشترك و تطوير و تحسين نتائجه .

التجميع  03/03 الأمرمن  15نص المشرع الجزائري في المادة التعريف القانوني : 
و   إشكالهااقتصر على ذكر  إنماالاقتصادي و لكنه لم يقدم تعريفا للتجميع الاقتصادي و 

على انه  15المادة  أنكانت مستقلة من قبل , نجد  أكثر أوالتي تتمثل في اندماج مؤسستين 
كانت مستقلة من قبل " و عليه من خلال نص المادة بغير  أكثر أو" اندمجت مؤسستان 

 لمشرع الاندماج الصورة العالية التي يتشكل بها التجميعات ا
زوالها معا و انتقال جميع  إلىيؤدي  أكثر أوالفقه عرفه > التحام شركتين  أنكما نجد 

,   1شركة الدامجة   إلى أموالهمازوال احدها و انتقال جميع  أوالتي شركة جديدة ,  أموالهما
دون الشركات   أكثر أومصطلح مؤسستان  15لكن نجد المشرع الجزائري استعمل في المادة 

جميع التجميعات التي تقوم بها   إنماالاندماج لايشمل الشركات فقط و  إنو هذا يعني 
, حصول  2بصفة عامة  الخدمات أوالتوزيع  أو الإنتاجتمارس نشاط  أكثر أومؤسستان 

عن طريق شراء عناصر  أوفي رأس المال ,  أسهمن طريق أخذ عدة مؤسسات ع أومؤسسة 
و التأثير على المؤسسة  مالتقييبحيث تمكنها من  أخرى وسيلة  أي أوالمؤسسة عقد   أصولمن 

 المسيطرة عليها.
من طرف  إنشائهامؤسسة مشتركة : و تعني بالمشتركة هي المؤسسة التي تم  إنشاء 

 الإنتاجمشتركة في مجال تطوير   أهداف اجل  مجموعتين متنافستين من أومؤسستين 
 3الاقتصادي 

 
 

 
،    2010الشناق معين فندي، الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة و الاتفاقات الدولية ،دار الثقافة عمان ،الأردن 1 

  ,.. 186ص 
, مذكرة ماستر , قانون اعمال ,   03/03ايت سعد الله كنزة , الاليات القانونية لضبط المنافسة الحرة على ضوء الامر  2

  . 44, ص   2019جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , الجزائر , 
 .  93كحال ، نفس اامرجع  ص  سلمى 3
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 التجميعات الاقتصادية :  أنواع .ب
نشاط المؤسسات و هذا حسب   إلىبالنظر  أنواعتتخذ عمليات التجميع الاقتصادي عدة 

: تجميع  أنواعالغرض الذي تريد تحقيقه و عليه فالتجميعات الاقتصادية تنحصر في ثلاث 
 , العمودي و التجميع المختلط   أفقي

عبارة عن اندماج مؤسستان تمارسان نفس النشاط  الأفقيالتجميع :  الأفقيالتجميع 
 1تقديم نفس الخدمة  أونفس المنتوج  إنتاجالاقتصادي و تنافسات على 

مؤسستان   أوو يطلق عليه التجميع الرأسي و يكون عندما تندمج شركتان  التجميع العمودي :
تنتجها المؤسسة   الخدمة التي أوخدمه تتكامل مع السلعة  أوسلعة  بإنتاجتقوم كل منهما 

 .2 الأخرى 
و يكون بين مؤسستين ليس متنافسين و غير متواجدين في  :  ألتكتلي أوالتجميع المختلط 

 لايربطهم علاقة المنتج بالموزع .  أنهمنفس السوق , حيث 
 التجميعات الاقتصادية للرقابة : إخضاع .2
الحرية التي منحتها التشريعات من اجل حرية التجارة و الصناعة لم تكن بصفة مطلقة و  إن

التجاوزات التي تؤثر على   أولبعض الانزلاقات  لأتسمحفرضت عليها رقابة حتى  إنما
المتعلقة   الإجراءات, و منه يمكن حصر الشروط و   3المنافسة و بالتبعية التأثير على السوق  

 التجميعات الاقتصادية فيما يلي :  برقابة
 شروط مراقبة التجميعات الاقتصادية  .أ

 أننجد  03/03 الأمرمن  18: من خلال نص المادة  تحقق حالة الهيمنة في السوق 
المشرع الجزائري اعتمد على معيار حصة السوق من اجل تحديد التجميعات الاقتصادية التي 

المشتريات   أومن حصة المبيعات  %40تم تحديد نسبة  أين, تكون خاضعة للرقابة عليها 
 

رة , مذكرة نيل شهادة ماستر في الحقوق , تخصص قانون  مهيرس دلال , حماية المستهلك في ظل قانون المنافسة الح   1
  . 19, ص  2016اعمال , جامعة محمد بوضياف , مسيلة,  

نورة بو الحفترة , الانتاج المصرفي مابين اللجنة المصرفية و مجلس المنافسة , ملتقى وطني حول سلطات الضبط في   2
 لسياسية , جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , الجزائر  المجال الاقتصادي و المالي , كلية الحقوق و العلوم ا

 سلمى كحال ، مرجع سابق،  ص 94   3 
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بحسب المنطقة الجغرافية التي   أو, الذي يجتمع فيه العرض و الطلب 1المنجزة في السوق  
السوق الجغرافي و الذي يمارس فيه العون   آخرالخدمة , و بمعنى  أوتتواجد فيها السلعة 

يتم عرض منتجاته على المترددين على هذه المنطقة , و يعاب على  أيننشاطه التجاري 
ي السوق و الذي  المنجز ف 2 الأعمالرقم كمعيار  الأخرى المشرع عدم اعتماده على المعايير 

برقم  حدىكل عون اقتصادي على  أعماليتم بموجبه دراسة العلاقة التي تجمع بين رقم 
فعالية في تحقيق   أكثرالاقتصاديون مجتمعين و بعد هذا المعيار  للأعوانالعام  الأعمال

 الرقابة مقارنة بمعيار حصة السوق . 
المشرع الجزائري استثناءا على الحصة المقيدة للتجميع الاقتصادي بموجب التعديل   أوردوقد 

تساهم في تطور المنافسة   أنها أثبتتمتى  2008مكرر من قانون المنافسة  216في المادة 
     . و تحسين ظروف الشغل 

 مساس التجميع الاقتصادي بالمنافسة : -
مدى مراعاة التجميع الاقتصادي للمنافسة و تقدير انعكاساته السلبية عليها من   إثباتبعد   

على هذا  03/03 الأمرمن  17الشروط الجوهرية لخضوعه للرقابة حيث نصت المادة 
الشرط , ومنه فأن المساس بالمنافسة يتيح عنه تعبير دائم و مستمر في تركيبة السوق مما  

 . 3على السوق   ظهور وضعيات الهيمنة إلىيؤدي 
 الخاصة بطلب الترخيص :  الإجراءات .ب

مجلس المنافسة من طرف المؤسسات الاقتصادية الراغبة في   إلىطلب الترخيص  و يقدم
التجميع الاقتصادي , و يقوم مجلس المنافسة بتحليل و تدقيق معمق و ذلك بالاعتماد  إنشاء

على المنافسة ,  أثار على عوامل عدة في تقدير هاته العملية للتأكد هما قد ينجر عليها من
نصت عليه المادة   الرفض و هذا ما أوالترخيص  إمايتضمن  أشهر 3في ظرف ويتخذ فراره 

 
جوماني جويدة , اختصاصات مجلس المنافسة في التشريع الجزائري , مذكرة لنيل شهادة ماستر , تخصص قانون    1

  .  25, ص    2020اعمال  جامعة تيزي وزو 
الصافي المحصل عليه من المبيعات أو الخدمات المحققة خلال السنة المالية المنصرمة التي تعادل مجموع النشاطات  يمثل رقم الأعمال المبلغ  2

 العادية مخصوم منها خصومات البيع و الأسعار المتفق عليها و مبالغ الرسوم الضريبية المدفوعة المتصلة برقم الأعمال 
  سلمى كحال ، مرجع سابق  ،  ص 98 . 3 
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تأكد   إذاللتجميع  خيولهالمجلس المنافسة في حالة  أن, في حين نجد 1 03/30 الأمرمن  19
السلبية التي قد   الآثاريصدر قرار مقترنا بشروط من شأنها التخفيف من  أو مشروعيتهمن 

 تلحق بالمنافسة الناتجة عن التجميع الاقتصادي .
 قد سلبية أثارالتجميع ينتج عنه  أنما تبين له  إذاو يمكن لمجلس المنافسة رفض التجميع 

هناك استثناء على  إن 03/03 الأمرمن  21تلحق بالمنافسة , و لكن استقراءه من المادة 
و ذلك   القانون الترخيص بقوة  التجمعاتالمشرع الجزائري يمنح لبعض  أنالقاعدة و هو 

 2ر الذي يلعبه في تنمية و تطوير الاقتصاد الدو  إلىبالنظر 

 سلطات الضبط القطاعية الثاني:المطلب  
تزامن تخلي الدولة عن النظام الاشتراكي و تبني نظام اقتصاد السوق انسحاب الدولة من       

تقوم بعملية الضبط ,   أصبحت, و بعد ما كانت تقوم بدور المتدخل  الاحتكاري موضعها 
 و التوجيه و مراقبة النشاط الاقتصادي .  بالإشراف تقوم  أنهاوبمعنى 

لانسحاب لتغير طريقة تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي و يرافق ذلك ا إن وعليه كان لزاما
هيئات ضبط لهذه القطاعات الحساسة  إرساءلضمان السير الحسن التنافسي , و منه يتطلب 

  إعطاء, و التي نصت عليها القوانين و منها قانون المنافسة و سنحاول في هذا المطلب 
 و صلاحياته في الفرع الثاني  ل الأو تعريف لسلطات الضبط الاقتصادية في الفرع 

 : تعريف سلطات الضبط القطاعية  الأول الفرع 
الضبط في مفهومه الضيق يخاطب قطاعات اقتصادية خاصة ، تشمله الفكرة الني مفادها أن 

هذه القطاعات لا تملك القدرة على تحقيق توازناتها ، لذلك ظهرت ضرورة ضبطها لأنها  

 
" يمكن مجلس المنافسة ان يرخص بالتجميع او برفضه بمقره معلل, بعد اخذ راي   03/ 03من الامر   19مادة نص ال 1

  .  18الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالقطاع المقيد بالتجميع ..." ج ر, العدد  
 سلمى كحال ، مرجع سابق،  ص 102 . 2 
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إختلالات تستدعي وصاية السوق و هو بذلك قريب من الضبط الإداري  تحمل في طياتها 
 1الذي من أهدافه المحافظة على النظام العام في الدولة وصيانته 

عملية الضبط من الاختصاص الطبيعي للدولة ، ويقصد بها '' مجموع القوانين تقع هذه 
الاقتصادي '' وقد تبلورت عملية الضبط في  والتنظيمات المفروضة من قبل الدولة على النشاط 

ظل اقتصاد السوق لتستهدف تكريس مبادئه وتقوية الإشراف و الرقابة عليه لما يتميز به من 
حرية تنقصها آلية الضبط الآلي أو الذاتي ويتميز دور الدولة الجديد في رقابتها للأعوان 

خويلها مهمة الرقابة إلى هياكل و  الاقتصاديين المتدخلين في السوق بطريقة غير مباشرة بت
مؤسسات مستقلة تحدثها لمتابعة نزاهة الممارسات التجارية ، ومحاربتها كل أشكال التكتلات 

 2والاحتكار المعيق للمنافسة الحرة 
 القطاعية   الضبط خصائص سلطات : الفرع الثاني 

المستقلة ، فيمكن على الأقل ذكر   الإداريةتعريف دقيق للسلطات  إعطاءإذا كان من الصعب 
و   الإداري التقليدية ، انطلاقا من خاصية السلطة ، إلى الطابع  الإداريةما يميزها عن الهيئات 

 كذا الاستقلالية التي تتمتع بها هذه الهيئات . 
يحيل إلى سلطة اتخاذ قرارات معروفة بالتنفيذ قابلة  السلطة : فنجد أن مفهوم  السلطة  .1

إلى الطعن بسبب تجاوز السلطة ، كما أن السلطة يجب أن لا نحصرها بأن  تؤدي 
في مدلولها القانوني فيمكن أن تكون  معنوية ، و هي تفرض بقوة و تعمل إذن 

  3  بمعنى أن لها سلطة اتخاذ القرارات التنفيذية أي سلطة تقرير مستقلة . كسلطة
 :  الإداري الطابع  .2
المستقلة ، إقصاء فكرة الأجهزة   الإداريةللهيئات  الإداري ترتب عن الاعتراف بالطابع  

المستقلة ، لا   الإداريةالقضائية ، على اعتبار أن التصرفات المتخذة من طرف السلطات 
المشرع الجزائري متردد في إضفاء  أن و بالمقابل نجد 4به.  المقضي الشيءتتمتع بحجية 

 
 ، عيالتوزو  لنشرلالخلدونية  رنة، دارسة مقاادر (داريالإ ، النشاط داريالإالتنظيم )  داريالإ توالمؤسسا داريالإطاهري ، القانون  نيحس 1

  . 74، ص 2012، الجزائر،  القبة
درار، أجامعة مجلة القانون والمجتمع،ى إطار الدور الجديد للدولة ، فالضبط الاقتصادي  تسلطا لاستحداثئرية اعماد عجابي ، التجربة الجز2

  .115  ، ص 2014ديسمبرالعدد الرابع، 
كلية الحقوق جامعة ،  مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام  ،  سلطات الضبط في المجال الإقتصادي  ،  قوراري     مجدوب  -3

   .  23ص،  2010-2009الجزائر،سنة  ،أبو بكر بلقايد تلمسان 

   . 24ص،  قوراري ،مرجع نفسه مجدوب -4
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ذلك الطابع  لإثباتلبعض سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ، و  الإداري الطابع 
 لسلطات الضبط يجب الوقوف و الاعتماد على معيارين اثنين :  الإداري 

تسهر هذه الهيئات على تطبيق القانون في المجال الذي    : من الناحية الموضوعية -
 ذلك مثلا   تضبطه و يتضح

من قانون النقد و القرض حيث نص المشرع على أن اللجنة المصرفية  105من نص المادة 
مكلفة بما يلي '' مراقبة مدى إحترام البنوك و المؤسسات الملية للأحكام التشريعية و التنظيمية 

المطبقة عليها '' ، كذلك لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها بإصدار أنظمة و بالمقابل 
على تنفيذها فالقرارات الفردية و التنظيمية الصادرة عن سلطات الضبط في المجال   تسهر

إدارية تمثل بوضوح مظهر من مظاهر ممارسة هذه الهيئات  تقراراالاقتصادي هي في الأصل 
 عموما . الإداريةالمستقلة لامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الهيئات 

الصادرة عن سلطات الضبط في  الإدارية: إن القرارات القضائيةرقابة المن ناحية  -
  1  .الإداري المجال الاقتصادي قابلة للتنازع بشأنها أمام القاضي 

 : الاستقلالية .3
رقابة إدارية كانت رئاسية   لأيةفالمقصود بالاستقلالية ، هو عدم خضوع سلطات الضبط 

وبغض النظر عن تمتع ، جهة كانت أي، مع عدم تلقيها أية تعليمة من  وصائبة أو
هذه الأخيرة ـــــ الشخصية  أنسلطة الضبط بالشخصية المعنوية من عدمه على أساس 

المعنوية ــــــ لا تعد بمثابة معيار لتحديد استقلالية سلطات الضبط ، فالعبرة ليست 
تحوزها سلطات الضبط في المجال   التيبالشخصية المعنوية وإنما بسلطة التقرير 

     2الاقتصادي .
 : وظائف سلطات الضبط القطاعية و تعدادها :  الثالفرع الث

في المجال الاقتصادي و ذلك بغرض خدمة   الإداري  الإصلاحتعتبر سلطات الضبط نتاج 
وتطوير الاقتصاد الوطني ، بحيث تهتم كل سلطة بضبط قطاع معين ، لذلك سنحاول تحديد 

 .  ثانيا سلطاتهذه الو تعداد  أولاوظائف سلطات الضبط القطاعية 

 
   .  25ص قوراري  ، مرجع سابق،  مجدوب -1

عبد الرحمن عزاوي ، الرخص الادارية في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق  -2

   .  213ص،   2006-2005بن عكنون ، جامعة الجزائر، 
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 قطاعية  وظــــــــائـــــف سلطات الضبط ال: أولا
لفة إلا أن هدفها واحد وهو ضبط قطاع معين وهي  باعتبار هذه السلطات ذات مجالات مخت

  تجمع فيما بينها على عدة وظائف سواء ذات الطابع الإداري أو الطابع القضائي.
إن مظاهر السلطة التنظيمية تتمثل في إصدار الأنظمة   :الطابع الإداري  تالوظائف ذا .1

ماله علاقة في الإدارة من أجل  والتوصيات و التعليمات وإبداء المقترحات و الآراء ، وكل  
   ممارسة عملية التنظيم وكذلك مسألة الضبط .

: تتمتع سلطات الضبط في المجال الاقتصادي بسلطة سن قواعد عامة  ظيميةنـ السلطة الت .2
ومجردة ، غير موجهة إلى شخص محدد ، بهذه القواعد تنشأ التزامات على عاتق المتعاملين 

م حقوق ، هذه الصلاحية تختلف من سلطة لأخرى حسب  الاقتصاديين ، كما تمنح له
    1  المجال المنظم.

إصدار القرارات هو مظهر من مظاهر الاستقلالية ، وهو يخلق   : سلطة إصدار القرارات .3
آثار قانونية عن طريق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة أو  

بالتعديل أو الإلغاء ، حيث إن الإدارة تقوم بإفصاح  عن إرادتها ملزمة بما لها من سلطة  
لابد أن تكون متوفرة على كل أركان القرارات و إلا  تقتضي القوانين واللوائح حتى تكون نافذة 

  2  كانت محل الطعن. 
 : قطاعيةتكريس خاصية الطابع الإداري لسلطات الضبط ال ىمد .4

  الطابع الإداري يتضح أكثر من خلال وصف المشرع لهذه الهيئات أنها سلطات إدارية ، إلا انه
و بالرجوع إلى النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي ، و لإثبات ذلك الطابع  

   الإداري لسلطات للضبط يجب الوقوف والاعتماد على معيارين اثنين 
 
 
 
 

 
 . 101. ،ص2010الجزائر، ، ، ، سطيف التوزيع و المجد للنشر دار ،، الطبعة الرابعةداريالإفي القانون  زيناصر لباد ، الوج -1

،   دون سنة ، الجزائر، الجامعية ت، ديوان المطبوعا داري، الطبعة الثانيةالاداري، الجزء الثاني، النشاط الاعمارعوابدي، القانون  -2

 .92ص
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: تسهر هذه الهيئات على تطبيق القانون في الآجال الذي تضبطه  الموضوعي المعيار . أ
المنافسة ، تعتبر الأعمال التي يقوم بها، من أجل السهر على ومن ذلك بالنسبة لمجلس 

تطبيق قواعد المنافسة في السوق والعمل على احترامها والتي تتخذ شكل قرارات إدارية 
  1  إلزامية.

: إن القرارات الإدارية من حيث خضوع الأعمال الصادرة عنها لرقابة القضاء الإداري    .ب
صادي بمثابة أعمال إدارية ، قابلة للتنازع بشأنها أمام الصادرة عن سلطات الضبط الاقت

   القاضي الإداري ، و الطعن في قراراتها، أمام مجلس الدولة .
: تتمثل الوظائف ذات الطابع القضائي لسلطات الضبط  الوظائف ذات الطابع القضائي  .5

 .  وتوقيع العقابالاقتصادي في سلطة التحقيق و وظيفة التحكيم إضافة إلى سلطة القمع 
منح لهذه السلطات نوع من سلطة التحقيق من  : التحكميةوالوظيفة  الحقيقيةالوظيفة  -

أجل جمع المعلومات وتوضيح المسائل محل النزاع ، محاولة إيجاد نوع من التوازن بين 
هذه المصالح المتناقضة خاصة في الجانب المالي و الاقتصادي ، وهذا يكمل عمل  

، وكل   2ي التوفيق والتحكيم بين الأشخاص المعنوية العامة والخواص  آخر والمتمثل ف
الأطراف المساهمة في المجال الاقتصادي بطريقة أكثر سرعة وفعالية من أصحاب  

الاختصاص ، والحيلولة دون اللجوء إلى الجهات القضائية التي قد تتسم بالتعقيد في 
  3على القضاء .   العبءالإجراءات والتكاليف الباهظة ، وكل ذلك من أجل تخفيف 

 الضبط القطاعية : تعداد سلطات : ثانيا 
في المجال الاقتصادي و ذلك بغرض خدمة و    الإداري  الإصلاح نتاجإتعتبر سلطات الضبط 

تطوير الاقتصاد الوطني بحيث تهتم كل سلطة بضبط قطاع معين ، لذلك سنقوم بتعداد هذه 
 كل سلطات الضبط في المجال الاقتصادي .   لإحصاءالسلطات في محاولة منا 

: تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة في  رض مجلس النقد و الق .1
 إصدارتم  الأساسمختلف الميادين و في القطاع المصرفي بشكل خاص ، وعلى هذا 

 
كلية الحقوق و  ، مذكرة ماجيستير، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة دراسة نظرية ، نبيل محمد نايل  -1

 .11، ص 2013 ، الجزائر،تيزي وزو ، العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري

 .57، ص2014-2013 ، ،1كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير، وظائف الضبط الاقتصادي ، الزهرة مجامعية  -2

الاليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر , اطروحة دكتورة علوم في الحقوق , تخصص قانون اعمال  ،  داود منصور    -3

 .  326، ص 2016-2015, جامعة محمد خيضر , بسكرة , 
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السابقة  الأحكامالمتعلق بالنقد والقرض، والذي جاء ليلغي كل  11-03رقم  الأمر
السالف الذكر من  الأمر  إحكامالمخالفة له ، يتشكل مجلس النقد و القرض حسب 

في المسائل  كفاءتهماشخصيتين تختاران بحكم  إلى، إضافة  1 الإدارةأعضاء مجلس 
الاقتصادية و النقدية و تعينان كعضوين في المجلس بموجب مرسوم يصدره رئيس  

التي خولت  الأخيرة، هذه  الإداريةأصبح حاليا ينفرد بالسلطة النقدية دون   2 الجمهورية 
 . 01-01رقم  الأمر أحكاملمجلس إدارة البنك المركزي )سابقا( حسب 

المتعلق بالنقد   10-90أنشئت اللجنة المصرفية بمقتضى القانون رقم لجنة المصرفية : ال 2
و القرض ، لتراقب مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية للأحكام التشريعية و التنظيمية  

كما تتولى اللجنة (  3) المطبقة عليها من جهة و قواعد حسن سير المهنة من جهة أخرى ،  
الاقتضاء ، البحث عن المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخص لهم  المصرفية عند 

بأعمال البنوك و المؤسسات المالية ، بالإضافة إلى إنزال عقوبات تأديبية على   بالقيام
كما تسهر اللجنة المصرفية على حسن تطبيق المخالفين للقواعد القانونية و أخلاقيات المهنة 

   4لها البنوك .   القوانين و الأنظمة التي تخضع
: أنشأ المشرع الجزائري لجنة تنظيم   لجنة  تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها    3

ن المرسوم التشريعي  20من المادة  الأولىعمليات البورصة و مراقبتها ، بمقتضى الفقرة 
يحدد    04-03المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل و المتمم بالقانون  10- 93رقم 

 20منه المعدلة للمادة  12الطبيعة القانونية للجنة تنظيم البورصة و مراقبتها بموجب المادة 
لتنظيم عمليات  المذكورة أعلاه ، حيث تنص المادة على '' تؤسس سلطة ضبط مستقلة  

البورصة و مراقبتها ، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي '' و تتكون اللجنة طبقا 
من تركيبة جماعية تضم رئيس و   04-03من القانون  20من المادة  02لمقتضيات الفقرة 

 .  أعضاء 06

 
 . ي شخصيات ذوي كفاءة في المجال الاقتصاد  3نواب له و كذلك  3يتشكل مجلس إدارة بنك الجزائر من المحافظة رئيسا ، و  -1

 .  50، ص   2006لعشب ، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  محفوظ -2

منى بن لطرش ، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي : وجهة جديدة لدور الدولة ، م ا ، المدرسة الوطنية للإدارة ،   -3

 .  67، ص   2002العدد الثاني ، 

عادل قاشي ، رقابة البنك المركزي على البنوك الجزائرية في القانون الجزائري ، مجلة العلوم القانونية و الادارية ، كلية الحقوق    -4

 .  53، ص  2006جامعة الجيلالي الياس ، سيدي بلعباس ، الجزائر ، العدد الرابع ، 
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  المنافسة:ــمجلس  4
 المطلب الثاني للمبحث الأول . تم التطرق إليه بصفة مفصلة في الفرع الأول من 

تمت ترجمة التوجه نحو عدم إلزامية الدولة في الجانب ــ سلطة ضبط البريد و المواصلات : 5
بنقل جانب من امتيازات الوزارة  اللاسلكيةالاقتصادي في ميدان البريد و الاتصالات السلكية و 

التي أنشأها  1و المواصلات المكلفة بقطاع البريد و المواصلات إلى سلطة الضبط للبريد 
 10المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد و المواصلات بمقتضى المادة  03 – 2000القانون رقم 

منه ، و أضفى عليها الشخصية المعنوية و زودها بصلاحيات واسعة تندرج في إطار السهر  
لكية و اللاسلكية  على وجود منافسة فعلية و مشروعة ، و على إعتبار أن مجال الاتصالات الس

من أهم القطاعات الحيوية في الدولة الحديثة ، فإن تخويل سلطة الضبط للبريد و المواصلات  
و تتشكل سلطة الضبط  ، صلاحية مراقبته راجع إلى أنها المختص الوحيد في هذا الميدان 

هورية  للبريد و المواصلات من مجلس و مدير عام ، يقوم هذا الأخير الذي يعينه رئيس الجم
أعضاء من بينهم الرئيس و   07بتسيير سلطة الضبط ، أما مجلس سلطة الضبط فيتشكل من 

 لم يذكر طبيعة التشكيلة أو مؤهلات الأعضاء .  03-200الملفت للانتباه أن القانون 
عمدت الدولة الجزائرية قصد تسيير المنشآت :  منجميالـــهيئتا الضبط في المجال  6

يتكفلان بذلك ، كيفهما   كات المنجمية و مراقبة المناجم إلى إنشاء جهازينالجيولوجية و الممتل
المستقلة ، تتمتعان  الإداريةالمشرع الجزائري في إطار القانون المنشئ لهما صراحة بالسلطات 

بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، تتمثل هذه الأجهزة في كل من الوكالة الوطنية 
و الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية ، و يتكون مجلس إدارة   المنجمية تللممتلكا

أعضاء منهم الرئيس ، يعينون بموجب مرسوم   05الوكالتين من مجلس إدارة و أمين عام و كذا 
رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم ، حيث يستعمل المشرع الجزائري للمرة  

المستقلة '' من خلال النصوص القانونية التي  الإدارية'' السلطة  الثانية صراحة مصطلح
  2وضعها . 

 
بريد و المواصلات على مجال الاتصالات بالجزائر ، مداخلة ألقيت في أشغال  مجدوب قوراري ، الدور الرقابي لسلطة الضبط لل  -1

الملتقى الوطني حول " الاستقرار التشريعي و التنظيمي ضمان للاستثمار و دعم لمناخ الأعمال بالجزائر،تنظيم كلية الحقوق و العلوم  
 .  01السياسة ، جامعة مسطفى اسطنبولي ، معسكر ، الجزائر ، ص  

   .  33ص ،  ب قوراري ، مرجع سابقمجدو -2
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: تتولى إدارة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز لحنة مديرة ،    ـــــ لجنة ضبط الكهرباء و الغاز 7
مديرين ، يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف   03تتشكل من رئيس و 

بالطاقة ، كما يمكن للجنة المديرة الاستعانة بالمديريات للقيام بمهامها على أكمل وجه ، و  
، نجد أن  01- 02ضبط الكهرباء و الغاز القانون رقم برجوعنا إلى القانون المنشئ للجنة 

المشرع أسند لها ممارسة مهام عامة ، و بهدف ممارسة هذه المهام خولت لها عدة سلطات  
منها: سلطة إصدار القرارات الفردية ، سلطة الرقابة ، سلطة توقيع العقوبات بهدف ضمان  

ي في أحسن شروط الأمن و الجودة و  التموين بالكهرباء و الغاز عبر مجموع التراب الوطن 
 السعر ، تتمتع لجنة ضبط بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي . 

للوصول إلى أحسن الظروف ، و احترام القواعد العامة المنصوص  ـــــ سلطة ضبط النقل :  8
لفائدة  عليها في قانون النقل ، و كذلك تحقيق السير التنافسي و الشفاف لسوق النقل 

  2003المستهلكين و المتعاملين ، تم إنشاء سلطة لضبط النقل بموجب قانون المالية لسنة 
مكيفا إياها سلطة ضبط تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، إلا أن صلاحيات 

  1سلطة الضبط هذه ستحدد عن طريق التنظيم .
:يعتبر نشاط صناعة التبغ من بين الأنشطة  بغيةتالـــــ سلطة ضبط سوق التبغ و المواد  9

الصناعية و التجارية التي تولت السلطة التنفيذية تنظيمه ، و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
المتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واسترادها   18/10/2004المؤرخ في  04-331

اط التجاري و الصناعي لنظام  ، فواضح من ذلك إخضاع ممارسة هذا النش 2و توزيعها 
المسبق كشرط واقف في إطار نظام الرقابة الوقائية على ممارسة النشاط   الإداري الترخيص 

الفردي ، و هو نظام من صنع الحكومة و ابتداعها بشكل مستقل عن أي نص تشريعي سابق  
جانب الضريبي و بدون إحالة من المشرع بل أن هذا الأخير لم يسبقها لتنظيمه أصلا ماعدا ال

في قانون المالية . هذا فيما يتعلق بصلاحيات سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية ، و  
فيما يخص تشكيلة هذه السلطة و نظامها القانوني نبقى في انتظار صدور تنظيم حسب ماجاء 

     3  من المرسوم المذكور أعلاه .  44في نص المادة 
 

   . 34ص مجدوب قوراري ، مرجع سابق ,  -1

   . 2004، لسنة 66، ج رالعدد  04/331اامرسوم ااتنفيذي  -2

عبد الرحمن عزاوي ، الرخص الادارية في التشريع الجزائري،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق    -3

   . 141ص ،  2006-2005جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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بهدف السير الحسن للخدمات العمومية للمياه ،  مة للمياه : سلطة ضبط المصالح العاـــــ  10
المؤرخ في  12- 05من القانون رقم  25انشات سلطة الضبط للمياه بمقتضى المادة 

و الذي كيف سلطة الضبط للمياه على أنها صراحة سلطة    1المتعلق بالمياه  04/08/2005
المبادئ التي تسير الأنظمة التسعيرية ، كما تقوم بالتحقيقات و  رامتإحإدارية مستقلة تسهر على 

الخبرات و الدراسات ، بالإضافة إلى إصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة 
، و فيما يخص تشكيلة سلطة الضبط للمياه و قواعد عملها و تسييرها سيحدد كل ذلك   للمترفقين

 عن طريق التنظيم . 
و التشريع   ألاتفاقيإن كل من القانون  ـــ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته:ــ 11

الجزائري يحرص على ضرورة إحداث هيئة لمواجهة ظاهرة الفساد مع تمتعها بالاستقلالية و  
جديدة للدولة الجزائرية في مكافحة الفساد بشتى أنواعه و   جيةيإستراتيمكن القول هذه الهيئة تعد 

 . 01- 06من القانون  17ذلك ما أكدته المادة 
على التأمين  الإشراف أنشأ المشرع الجزائري لجنة ـــــ لجنة الإشراف على التأمينات :  12

 07-95من الأمر رقم   205المعدلة للمادة  04-06من القانون رقم  26بمقتضى المادة 
و التي نصت على أنه تتشكل من عضوين       2يتعلق بالتأمينات   25/01/1995المؤرخ في 

من الهيئة القضائية تقترحهما المحكمة العليا ، و ممثل عن وزير المكلف بالمالية ، خبير في  
على التأمينات  الإشراف ، فإنشاء لجنة  ادائمبالمالية   المكلف ميدان التأمينات باقتراح من الوزير 
  3  ع بالمقابل ضياع المؤمن عليهم .و تمن الإفلاسمن شأنه أن يجنب شركات التأمين 

تراجعت الدولة الجزائرية عن دورها كمحتكر لقطاع ـــــ وكالتي ضبط المحروقات :  13
 591-68بموجب الأمر رقم  Gettyالمحروقات ، هذا الدور الذي تكرس عمليا مع اتفاقية 

عن حركة تأميم المحروقات بموجب  الإعلانو الذي كرس بعد  31/10/1968المؤرخ في 
، و منذ ذلك التاريخ إذ صبح قطاع المحروقات   12/04/1971المؤرخ في  24-71الأمر 

 
   .2005، لسنة  60ج ر العدد  12/ 05من ااقانون    25المادة  -1

رقم  205المادة    -2 االامر  من  رالعدد     95/07،  لسنة    13ج  رقم    1995،  بالقانون  المتمم  و  المعدل  في    06-04،  المؤرخ 

   .2006اسنة   15، الجريدة الرسمية العدد   2006/ 02/ 20

برهام ، الجديد في مجال التأمين و الضمان، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق ، جامعة بيروت ، الطبعة الأولى   عطا الله  محمد -3

   . 355، ص  2007، منشورات الحلبي الحقوقية ، 
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نطلاقا من  ا 1، طراك اقطاع محتكر من قبل الدولة تستغله بموجب تفويض خاص لشركة سون
الجزائرية   استرجعت الدولة  2المتعلق بالمحروقات  07-05من القانون رقم  02و  01المادة 

من القانون السالف   12صلاحياتها في ضبط نشاط المحروقات و هو ما ذهبت إليه المادة 
وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية و الاستقلالية المالية  وكلاهماالذكر، تنشأ 

  05المحروقات ، و تسير كل وكالة منهما لجنة مديرة و التي تتكون من رئيس و  وكتدعيان 
      3من الوزير المكلف بالمحروقات .  اقتراحديرين يعينون بمرسوم رئاسي بناء على م
المتعلق   13-08: و التي أنشأت بموجب القانون   ـــــ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 4

و هذه الوكالة بمثابة سلطة إدارية مستقلة تتمتع   173بالصحة و المنصوص عليه فالمادة 
 بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي . 

والقضائية كهيئات لحماية   الإدارية الهيئات : المبـــــحث الثاني 
 المنافسة 

الممارسات التجارية  وقــــــانون  كقانون المنافسة ، شريعات المتعلقة بالمنافسةالت يعــــــد ســــــنّ 
كل علـــــــــى  لمنافسة تعمـــــــــيم ا لة، ومحاو ية صـــــــــلاحات إقتصـــــــــادلإا الى بالإضـــــــــافة

الإقتصـــــــادية ، وتـــــــوفير ة القانوني لمنظومةتطـــــــوير اعـــــــات خطـــــــوة متقدمـــــــة فـــــــي لقطاا
لها  لتيا لهيئاتتعـــــدد ا لىة إلضرور هـــــذا أدى باكل ســـــتثمار والأعمـــــال، للامنـــــــاخ ملائـــــــم 

ل في هذا عليه سنتناو و  .لمنافسةوق و حماية السالضبط  لمنافسةأن تتـــــدخل فـــــي مجـــــال ا
و الهيئات التابعة لوزارة التجارة في    الأولالمبحث تحديد الهيئات القضائية في المطلب 

     المطلب الثاني

 
  2006الانشطة العادية و قطاع المحروقات ، دار الخلدونية ، الجزائر ،  -، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار عجة الجيلالي  -1

   . 702، ص 

 .     2005لسنة  50المتعلق بالمحروقات ، ج ر العدد  28/04/2005المؤرخ في  07-05القانون  -2

 ، نفس اامرجع.      07- 05القانون من  12المادة  -3



 لمكلفة بحماية المنافسة في الجزائر االفصل الأول               حصر كل الهيئات 

35 
 

: تحديد الهيئات القضائية كسلطة لحماية المنافسة الأولالمطلب  
 في الجزائر

البحث في دور الهيئات القضائية في المجال الاقتصادي بصفة عامة  و مجال المنافسة  
هيئات القضائية  لل ، ذلك أن 1خرآخر ومن خبير إلى آبصفة خاصة قد يختلف من باحث إلى 

على غرار سلطات الضبط الاقتصادي و مجلس المنافسة دورا هاما في المجال الاقتصادي 
قد يتداخل في بعض الأحيان و قد يتكامل في و فسة بصفة خاصة، بصفة عامة و حماية المنا

تلك السلطات بعدة صلاحيات، إلا أنها غير طليقة في ممارستها و تتمتع أحيان أخرى حيث 
لا تكون القرارات الصادرة عنها محصنة من المراجعة بمختلف أنواعها أو أنها تطبق آليا، فهي  

السلطة التنفيذية فقط، غير أنها لا تتمتع بتلك الحصانة أمام محصنة من المراجعة من قبل 
 .  2المراجعة القضائية 

 : رقابة القضاء العادي على قرارات مجلس المنافسة . الأول الفرع 

  3المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03/03 الأمرمن  63من خلال استقراء نص المادة 
 بالمنافسةافسة المتعلقة بالمنافسات المقيدة تكون قرارات مجلس المنالتي نصت على " 

  أن, نلاحظ  مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية ..." أمامقابلة للطعن 
انه في حالة صدور قرارات  مجلس المنافسة و المتعلقة بالممارسات   إلىنص المادة يشير 

مجلس قضاء الجزائر الذي له صلاحية النظر   إلىالمقيدة للمنافسة فأن الاختصاص يعود 
 .  الأخيرفي الطعون المرفوعة ضد قرارات هذا 

 
 . 379ص  المرجع سابق،ورية قابة، ص - 1
 ة الملتقى الوطني  ــــــــــبمناسب ألقيتالمستقلة"، مداخلة  الإداريةالسلطات  دىلمليكة اوباية، " اختصاص منح الاعتماد  - 2

     2007اي م 24و   23ال الاقتصادي و المالي"، المنظم يومي ـــــــــة في المجــــــــــحول: "سلطات الضبط المستقل الأول    
 . 208  ة الحقوق و العلوم السياسية، صجامعة عبد الرحمان ميرة، كلي    

  المادة 63 من الامر 03/03 المعدل و المتمم , المرجع السالف ااذكر  3 
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يئة الذي كيف مجلس المنافسة على انه ه 03/03 الأمرمن  23نص المادة  إلىو بالرجوع 
و   الإداري الجزائر تعتمد على القضاء المزدوج ,   أن ربامستقلة, و عليه فأنه باعت إدارية

المشرع منح   أن إلا الإداري القاضي  إلىالاختصاص يعود   أنالعادي فأنه كقاعدة عامة 
 الاختصاص للقضاء العادي و هذا خروجا عن مبدأ الاختصاص القضائي . 

والقضاء العادي فأن منح  الإداري المنازعات القضائية تتنوع ما بين الاختصاص  أنبما 
 .1 الأحكاموذلك لتفادي تعارض ، الاختصاص للقضاء العادي جاء لخدمة مبدأ سير العدالة

القرار   إلغاء أوفي تأييد  إماتنحصر  الإداري الرقابة التي يمارسها القاضي   أنذلك  إلىضف 
 2لك سلطة تعديل قرارات مجلس المنافسة عكي القضاء العادي  يم فهو لا الإداري 

مجال المنازعات المتعلق بالمنافسة هو اقتصادي بحت, ومنه فأن منح   أنو بما 
ليس لهم تكوين اقتصادي  الإداريينفعالية لان القضاة  أكثرالاختصاص للقضاء العادي 

 يا التي تعرض عليها . لتعدد القضا أكثرعكس القضاة العاديين الذين لهم خبرة 

 الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر  أمامالطعن  إجراءات:  أولا

المعدل و المتمم   03/03 الأمرمن  70 إلى 63نظم المشرع الجزائري من خلال المواد 
مجلس قضاء الجزائر , و   أمامالغرفة التجارية  أمامالطعن في قرارات مجلس المنافسة  أحكام

 و المتمثلة في :   3تضمنت هذه النصوص شروط خاصة للطعن  

 

 

 
 كلية ،لمسؤولية المهنية ا ,ونقان  رعف ر،جستيلماا جةدرلنيل  رةكذ م ،المنافسة  ونقان قبيطت فيالهيئات القضائية العادية  دور ،يفةظر ويساوم 1

  . 60-59, ص   2011, جامعة تيزي وزو , الجزائر ,  سياسيةالحقوق و العلوم 

  موساوي ظريفة , مرجع نفسه, ص 64 .2 

  المادة 63 من الامر 03/03 المعدل و المتمم , سالف الذكر . 3 
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شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس القضاء   .1
 الجزائر :

قانونية خاصة فيجب   الأحكاملذلك فهي تخضع  بالخصوصية,تتمتع قرارات مجلس المنافسة 
 الطعن  بالآجالالطاعن , وكذا الشروط المتعلقة  ةغصيتتوفر على الشروط والمتمثلة في  إن

: تعد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في إطار  القرارات القابلة للطعن  -أ/ 
صلاحياته بقمع الممارسات المنافية للمنافسة, محل طعن أمام مجلس قضاء الجزائر و تتمثل  

, العقوبات المالية , و تستثنى من هذه القرارات تلك المتعلقة بالتجميع   في الأوامر المؤقتة
 المتعلقة بالمنافسة . 19الاقتصادي وفقا لنص المادة 

: وتتمثل في الوزير المكلف بالتجارة , بحيث   الأشخاص المؤهلون لمباشرة حق الطعن -ب/
لس قضاء الجزائر , إضافة  منحه القانون صلاحية الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مج

أو بمعنى أخر الأطراف التي لها علاقة   نالاقتصاديي  نالإطراف المعنية والمتمثلة في المتعاملي
أطراف   مجلس المنافسة  غير انه يمكن إن تتدخل تمباشرة بالقضية والتي تضررت من قرارا

مباشرة بالدعوة وهم المتدخلون في الخصومة   نمعنييون غير أخرى في الخصومة الذين يك
 1981 إلى 196الذين نص عليهم من خلال المواد 

  بآجاللقد ميز المشرع الجزائري فيما يخص  : الطعن في قرارات مجلس المنافسة أجال -ج/
ت الشكلية المتعلقة  راللقرا فالنسبةالطعن في قرارات مجلس المنافسة بين نوعين من القرارات , 

والتي   03/03 الأمرمن  46و  45ات المؤقتة المنصوص عليها في المواد بالتدابير والاجراء
 2 الأمرمن نفس  63يوما وفقا لما نصت عليه المادة  20حدد لها المشرع اجل 

مجلس المنافسة على    مجلس المنافسة ضد قرار أمامالطعن  إحالةتم  : الطعن تإجراءا -/2
ومن خلال استقراء المواد   64وهذا مانصت عليه المادة  3 والإداريةالمدنية  تقانون الإجراءا

المشرع لم يجد كيفية تقديم الطعن لدى الجهات   أننجد  03/03من الامر 64و  63

 
 434قابلة صورية , مرجع سابق , ص  1
   , نفس المرجع 03/03من الامر  63المادة  2
 107صكياس سعاد , باموت فلة ,  مرجع سابق ,  3
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كما   1  والإداريةالمدنية  تعد العامة, وفقا القانون الإجراءاقوا  إتباع إلى أشار وإنماالقضائية 
عن والمنصوص عليها في نفس القانون تتوفر شروط في الشخص المقدم للط أنانه يجب 

  والإداريةالمدنية  اتلخ  وفقا لما تضمنه قانون الإجراء...ا  والأهليةوهي الصفة والمصلحة  
 : الصادرة عن القاضي التجاري  تالقرارا -/3

فتكون   أمامهاتصدر عن الغرفة التجارية بخصوص الطعون المرفوعة  أنالتي يمكن  تالقرارا
 القانون المطعون فيه .  تأييدالتعديل في قرارات مجلس المنافسة ,  أوالقرارات ,  بالإلغاء إما
 مجلس المنافسة   تلقراراالقاضي  إلغاء-

القرار الصادر عن مجلس المنافسة والذي يتمتع   ةمشروعييقوم القاضي بفحص في مدى 
   إداري ذات طابع  هوقراراتالسلطة العامة  تبامتيازا

 بإلغاءيقضي  أن2وعليه فان القاضي على مستوى مجلس القضاء الجزائر بالغرفة التجارية  
د الاختصاص أو عدم تثبت له عدم احترام مجلس المنافسة لقواع إذاقرار مجلس المنافسة 

 , ويمكن للمتضرر رفع دعوى تعويض إتباعهاالواجب  اترام الإجراءاحت
 تعديل القاضي التجاري لقرار مجلس المنافسة  -

يمكن للقاضي في الغرفة التجارية  تعديل القرار نضرا للسلطة التي يتمتع بها خلافا للقاضي 
  أطراف قدم له طلب من  إذامن جديد,  تتكييف الوقائع والإجراءا بإعادة, ويكون ذلك  الإداري 
 3النزاع 
 القرار المطعون فيه  تأييد

خالي من العيوب , وصدر وفقا للقانون ,   أمامه القرار المعروض  أنتبين لمجلس  الجزائر  إذا
بتنفيذ القرار  أماقرار محل النزاع , ويكون في هذه الحالة للطاعن  بتأيدفيصدر القاضي قرار 

 4وفقا للقواعد العامة اتمحكمة العليا , وتكون هذه الإجراءال أمامالطعن بالنقض  آو
 
 
 

 
 كياس سعاد , مرجع نفسه  , نفس الصفحة.  1
 . 446مخانشة امينة , مرجع سابق , ص  2
 465مخانشة امينة , نفس اامرجع , ص  3
 67وعيل اميرة , سالمي اسماء , مرجع سابق , ص  4
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   على قرارات مجلس المنافسة الإداري رقابة القضاء   : الفرع الثاني
  الإداريةللفصل في المنازعات التي تصدر عن السلطات  الإداري يعود الاختصاص للقضاء 

وتعد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من قبل   العامة, ة للسلطممارستها  إطارفي 
 نظرا لطبيعة القانونية لمجلس المنافسة  الإدارية,القرارات 

وعليه فقد منح مجلس الدولة الحق في النظر في دعوى الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة  
مجلس   تقرارا( وفصل مجلس الدولة في الطعون ضد أولاالمتعلقة بالتجميع الاقتصادي )

 المنافسة )ثانيا( 
 رفض التجميع لاختصاص مجلس الدولة  تقراراالطعن ضد  خضاعإ : أولا

الجميع ضد القرارات    أطراف يعود اختصاص لمجلس الدولة بالفصل في الطعون المرفوعة من 
 03/03من الأمر  19المادة حيث نصت  التجميع,والتي قضت برفض  المنافسة,مجلس 

 "   مجلس الدولة أمامم على انه " يمكن الطعن في قرار رفض التجمع المعدل والمتم
المشرع الجزائري قد خول لمجلس الدولة   أنومنه ومن خلال استقراء نص المادة يتضح 

ومنه فان مجلس  1اختصاص صلاحية الفصل في القرارات المتعلقة بالتجميع الاقتصادي , 
الدولة يمارس الرقابة على مدى مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة  

 خيص للتجمع .بقرارات رفض التر 
 :الطعن في قرارات رفض التجميع إجراءات -/1

  إلىالتي يسلكها الطاعن ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميع  اتد الإجراءتعو 
القانون   إلى بالرجوعوعليه  والإداريةالمدنية  اتلعامة , حيث تتقيد بقانون الإجراءالقواعد ا

والمتعلقة بالمعيار الذي يعتبر شرط جوهري في   2 907نص المادة  أنالسابق الذكر نجد 
شهر للطعن في القرارات مجلس المنافسة, ابتداء من تاريخ   14حدد  أين الإداريةالمنازعات 

من النظام العام , كما يتم الطعن   ألانهالتبليغ بالقرار , حيت يعتبر الميعاد شرط جوهري 
بموجب عريضة موقعة ومؤرخة من قبل محامي معتمد لدى مجلس الدولة  وتكون مستوفية  

 
 78بوشوكة سعيدة , مرجع سابق ,ص  1
   سالف الذكر   ا م ا ,  , المتضمن قا   08/09من القانون رقم 907المادة  2
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  1ولها شكلا ,وتكون مرفوعة بالقرار المطعون فيه  لجميع البيانات وذلك تحت طائلة عدم قب
 قرار الرفض بالتجميع الصادر عن مجلس المنافسة   إلغاء إمكانيةوينتج عن ذلك 

مجلس الدولة , هل هو استئناف ام  أماميحدد طبيعة الطعن لم المشرع    أنيلاحظ  لكن ما
 هو طعن بالنقض ؟   أمقرار مجلس المنافسة ؟ 

 : فصل مجلس الدولة في الطعون ضد القرارات مجلس المنافسة : ثانيا
في مجال  المنافسة في رقابة مدى   إداري تتجسد سلطات مجلس الدولة بصفته قاضي 

  بإلغاء إماكان مشروع  إذاللقرار  تأييدهالمتعلقة بالتجميع , وذلك من خلال  تالقرارامشروعية 
 2كان مشوبا بعيب  إذا
 : فحص مشروعية قرار رفض التجميع 1
على مشروعية  للمحافظةغير مشروع   إداري ي عمل لأهو التصدي  الإداري دورا القضاء  إن

, حيث يقوم مجلس الدولة بفحص مشروعية القرار من حيث الاختصاص , من   الإدارة أعمال
  الأشخاصمن القرار متعلق بالتجميع , وان صادر عن مجلس المنافسة ومن  التأكيدخلال 
  3   بالآجالالمتبعة لطلب الترخيص , وذلك فيما يتعلق  ات, وكذلك فحص الإجراء  ن المؤهلو 

 التي بني عليها . والأسسمن ناحية الموضوعية , فيهتم مجلس الدولة بموضوع القرار  أما
  : قرارات مجلس الدولة -/2

الصادرة عن مجلس الدولة , قرارات نهائية غير قابلة للطعن بالنقض , بحيث   تالقرارا تعد
        القرار  بإلغاء أوقرار رفض التجميع ,  بتأييد إماتكون  

القرار , وذلك من خلال  للقاضي بمشروعية  تأكدمتى  :القرار برفض التجميع تأييدحالة - 
  إصدار, ومن صحة تكييف الوقائع التي استندا عليها مجلس المنافسة في  صحة الإجراءات

                   4.قرار رفض التجميع , يؤيد القاضي قرار مجلس  المنافسة برفض التجميع
س  ثبت لمجلس الدولة  من وجود عيب في قرار مجل إذا قرار رفض التجميع  إلغاءحالة  -

الشكلية , أو من الناحية الموضوعية , يصدر مجلس    ءاتالمنافسة , سواء كان في الإجرا
 الدولة قرار بإلغائه  

 
 73ص  مرجع سابق ,وعيل اميرة , سالمي اسماء , 1
 74صورية , مرجع سابق , ص قابة  2
 74ص  نفسه ,مرجع وعيل اميرة , سالمي اسماء , 3
 144ايت سعد الله  كنزة , زمور كنزة , مرجع سابق , ص  4
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مجلس  أماميعاد طرح طلب الترخيص بالتجميع  إنمايعني انه ترخيص لتجميع ,  هذا لا لكن
 المنافسة مرة أخرى . 

وعليه فان قرار مجلس الدولة يكمن في فحص مدى مشروعية القرار وذلك بتأييده أو إلغائه 
 دون تعديله  

لوزارة التجارة لحماية المنافسة في    الإدارية تحديد الهيئات  : المطلب الثاني
 الجزائر

  الأعوانالتجارية التي يمارسها  الأنشطةلوزارة التجارة , مراقب لمختلف  الإداريةتعد المصالح 
, وذلك من اجل الحفاظ على التوازن والاستقرار في السوق , وحمايته من   نالاقتصاديي 

جانب مجلس المنافسة وعليه سنتناول تحديد المصالح المركزية  إلىالمنافسة الغير نزيهة , 
  ,و المصالح الخارجية لوزارة التجارة الأوللوزارة التجارة في الفرع 

  المصالح المركزية لوزارة التجارة : الأول الفرع 
 الإدارةوالمتضمن تنظيم  1  14/18من المرسوم التنفيذي  الأولىوفقا لما نصت عليه المادة  

"  : على مايلي  2  02/454المركزية في وزارة التجارة , المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 
 "  : المركزية في وزارة التجارة , الموضوعة تحت سلطة الوزير , على مايلي الإدارةمل لاتش

 المديرية العامة لتجارة الخارجية  -
 النشاطات وتنظيمها  لضبطالمديرية العامة  -
 المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش  -
 المديرية العامة للموارد البشرية  -
 المديرية العامة المالية والوسائل العامة   -
 القانونية  ن والشؤو المديرية العامة التنظيم  -
 المعلوماتية  "  الأنظمةالمديرية العامة  -

 
, المعدل والمتمم , المتضمن تنظيم الادارة   2014يناير  21المؤرخ في  14/18مرسوم تنفيذي  1

 2014يناير  21الصادر في  04المركزية في وزارة التجارة , ج ر ,  العدد 
والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة   2002ديسمبر  21المؤرخ في  02/454مرسوم تنفيذي  2

 2002ديسمبر21, الصادرة في  85التجارة , ج  ر  , عدد 
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والتي تتكون  وتنظيمها,لمديرية العامة لضبط النشاطات المشرع خول حماية المنافسة ل  أنغير 
وكذا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية  أولامن ربع مديريات تسهر على السير الحسن للسوق 

   1وقمع الغش ثانيا 
 : المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها : أولا

من   2  03حسب المادة  المنافسة,تسهر المديريات العامة لضبط النشاطات على حماية 
  : رأسهامديريات على  أربعالمعدل والمتمم حيث تشمل  02/454المرسوم التنفيذي 

المديرية الفرعية   : مديريات فرعية والمتمثلة في أربعمديرية المنافسة وهي كذلك تشمل على 
المنافع  الأسواق, المديرية الفرعية  الأسواقلترقية قانون المنافسة , المديرية الفرعية الملاحظة  

تشتمل المديرية  العامة   أنالعامة , المديرية الفرعية للمنازعات  مع مجلس المنافسة , كما 
لاستهلاك , مديرية تنظيم جانب مديرية المنافسة على مديرية الجودة وا إلىالنشاطات  لضبط

   والإعلامو النشاطات التجارية والمهن المقننة ومديرية الدراسات والاكتشاف  الأسواق
 والاقتصاد .

   : النشاطات والتنظيمات لضبطمهام المديرية العامة  .1
تطوير قواعد وشروط   إلىواقتراح كل التدابير الرامية  للأسواق السهر على سير التنافسي  -

 الاقتصاديين.منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين 
 ووضعه .  الأسواقتحديد جهاز الملاحظة ومراقبة  -
المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بالترقية وجودة  -

 المستهلكين.السلع والخدمات وحماية 
 التابعة لقطاع التجارة تنشيط نشاطات المؤسسات  -

 : تنظيمهاالنشاط   لضبطتنظيم المديرية العامة   .2
والتي لها صلة بالمنافسة   3مديريات   أربعالنشاطات وتنظيمها   لضبطتنظم المديرية العامة 

   : وتتمثل في
 : تهتم ب : مديرية المنافسة -ا /

 السلع والخدمات . اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق  -
 

 493ص مرجع سابق ,مخانشة امينة ,  1
 لسالف ذكرا , 02/454من المرسوم تنفيذي  03المادة  2
 , مرجع سابق   02/454من المرسوم التنفيذي  03المادة   3
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 دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته ومتابعته   -
 ووضعه .  الأسواقإعداد جهاز لملاحظة  -
لتطوير وتكريس   نالاقتصادييالمبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية اتجاه المتعاملين  -

 مبادئ المنافسة وقواعدها .
 نازعات المتعلقة بالممارسات المنافية وقواعدها .متابعة الم -
 . ةللممارسالمنافية  بالممارساتمتابعة المنازعات المتعلقة  -
 لجان الصفقات العمومية .  أشغالتنسيق المشاركة في  -

 : والنشاطات التجارية والمهن المقننة الأسواقمديرية تنظيم  -ب/
التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالممارسة المهن   ذات الطابعدراسة كل المقترحات والتدابير  -

 وتنظيمها.والنشاطات التجارية 
نشاطات  إنشاءالمشاركة مع المنظمات و الهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط  -

 تجارية.
 1في السوق  والإستراتيجيةالضرورية  المنتجاتومرافقة تدفق  الأسعار وضع جهاز لملاحظة  -

 المديرية العامة للرقابة  الاقتصادية وقمع الغش : ثانيا

حلت هذه المديرية محل المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش , والتي نص  
من    04, وتتنوع مهامها وفقا لما نصت عليه المادة  2  94/210عليها المرسوم التنفيذي رقم 

المركزية في وزارة التجارة المعدل   الإدارةالمتضمن تنظيم  02/454المرسوم التنفيذي رقم 
والمتمم , ويهتم بمراقبة الجودة وقمع الغش والتصدي للممارسات المنافية للمنافسة , ضف  

 3مكافحة الممارسات التجارية الغير مشروعة  
 
 
 

 
 , نفس المرجع 02/454من المرسوم التنفيذي رقم  03الفقرة  03المادة   1
, المتعلق بانشاء مفتشية مركزية   1994جويلية 16المؤرخ في  94/210المرسوم التنفيذي رقم  2

 . 1994لسنة  47للتحقيقات , ج  ر , العدد 
جيستار , جامعة ملود معمري ,  ازوبير ارزقي , حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة , رسالة م 3

   160(,  ص 2017والعلوم السياسية , تيزي وزو )كلية الحقوق 
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   : المديرية أقسام  .1
 :  : و تكلف بالمهام التاليةمديرية مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة  أ. 
السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بشروط ممارسة النشاطات التجارية و  -

 باحترام قواعد المنافسة.
 المضادة للمنافسة و برمجتها و تقييمها.تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية و  -
المساهمة في الأعمال المنجزة في إطار مكافحة الغش و التهرب الجبائي و كذا الإخلال   -

 بنظام الصرف.
 . 1مشروعة ال محاربة النشاطات التجارية اللأالمشاركة في الأعمال المبادر بها في مج -

 ( هما: 02رعيتين ): تضم هذه المديرية مديريتين فتشكيلتها .  2 

 المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية.  -
 المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة.  -
 تكلف هاتان المديريتان الفرعيتان كل في ميدانها بمايلي: و 

 تحديد برامج المراقبة و توجيهها. -
 المصالح الخارجية.تقييم نتائج أعمال المراقبة المنجزة من طرف  -
 اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة برامج و إجراءات المراقبة .   -

 : و تتمثل مهامها فيب/ مديرية التعاون و التحقيقات الخصوصية: 
المساهمة في تنظيم نشاطات الرقابة مع المصالح النظيرة التابعة للدوائر الوزارية الأخرى و  -

 . المعنية و تنسيقهاالهيئات 
فحص ملفات المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجارية و الجودة وقمع   -

 الغش و معالجتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. 
القيام بكل التحقيقات الاقتصادية النوعية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع المصالح النظيرة   -

 لدى القطاعات الأخرى.المكلفة بالرقابة 
 تطوير علاقات التعاون الدولية في ميدان الرقابة الاقتصادية و قمع الغش .   -
 : مهام المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش . 3

 
 . مرجع سابق 454,   /02من المرسوم التنفيذي  04المادة  1
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, تتكفل المديرية العامة للرقابة  02/454من المرسوم التنفيذي   04نص المادة  إلىبالرجوع 
  : مايليبالاقتصادية وقمع الغش 

  ي ميادين الجودة وقمع الغش ومكافحةتحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة ف  -
 مشروعة .غير الممارسات المضادة للمنافسة والتجارية ال

 السهر على نوعية برامج المراقبة الاقتصادية وقمع الغش وتنسيقها وتنفيذها . -

 التدابير بغية تدعيم وظيفة المراقبة و عصرتنها.انجاز كل الدراسات و اقتراح كل  -
توجيه نشاطات المراقبة الاقتصادية و قمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجية المكلفة   -

 بالتجـــــــــارة و تنسيقها وتقييمها. 
 تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادية و قمع الغش.  -
 ون الدولي في ميادين الرقابة الاقتصادية و مراقبة الجودة و قمع الغش. تطوير علاقات التعا -
 قمع الغش و الممارسات التجارية.، و متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة -
القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية لخصوص الاختلالات التي تمس السوق التي لها تأثيرات   -

 على الاقتصاد الوطن.
 بر تجارب و تحاليل الجودة .تقييم نشاطات مخا -

 المصالح الخارجية لوزارة التجارة  : الفرع الثاني

لها مهمة حماية   أوكلتجانب المصالح المركزية لوزارة التجارة  مصالح خارجية ,  إلىتوجد 
, سواء على الصعيد تتواجد خارج مقر وزارة التجارة  أجهزةوترقية المنافسة , وهي عبارة عن 

على اختلاف صلاحياتها  الإداريةهذه الهيئات والمصالح  أنحيث  1الجهوي   أوالمحلي 
 تحقيق المنفعة العامة .  إلىالمتعددة , تهدف 

لقد سعى المشرع الجزائري في إعطاء حيز من الاهتمام للمصالح الخارجية في وزارة التجارة , 
المتضمن تنظيم المصالح   11/09المرسوم التنفيذي رقم  إصدار من خلال  يتأكدوهذا ما 

"   : منه فانه 2وصلاحياتها  وعملها , وبالرجوع إلى نص المادة  التجارةالخارجية في وزارة 
 مديريات ولائية للتجارة . -  : صالح الخارجية لوزارة التجارة في شكلتنظم الم

 مديريات جهوية للتجارة  " -

 
 185ص  مرجع سابق , ,صورية قابة 1
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 ( ونتطرق للمديريات الجهوية للتجارة ) ثانيا (  أولاوعليه سنتناول المديريات للتجارة ) 
 المديريات الولائية للتجارة : أولا

لها ملف المنافسة والذي   وأوكلوتتمثل في مصالح وزارة التجارة على المستوى المحلي , 
 يحظى باهتمام كبير على مستوى مختلف ولايات الوطن 

, التي كان معمولا بها في ظل المرسوم  والأسعارللمنافسة  يةئالولاالمديريات  أنحيث 
وصلاحيتها  والأسعارالمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة  91/91التنفيذي رقم 

 11/09والملغى بمرسوم  03/409الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1وعملها  
على   11/092ي من المرسوم التنفيذ 03: نصت المادة  مهام المديريات الولائية للتجارة. 1

مهام المديريات الولائية للتجارة و التي تتمثل في تنفيذ السياسة الوطنية في ميادين التجارة  
الخارجية و المنافسة و الجودة و حماية المستهلك و تنظيم النشاطات التجارية و المهن و 

 الرقابة الاقتصادية و قمع الغش و عليه تكليف ب:
و الممارسات التجارية و   الخارجية,و التنظيم المتعلقين بالتجارة السهر على تطبيق التشريع  -

 الغش. المنافسة و التنظيم التجاري و حماية المستهلك و قمع 
حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني   إعلاميالمساهمة في وضع نظام  -

 .  للإعلام
اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي و التنظيمي المتعلقة بممارسة و تنظيم المهن   -

 المقننة.
تحسين ظروف استثناء وإقامة و ممارسة النشاطات  إلىاقتراح كل التدابير التي تهدف  -

 التجارية و المهنية.
صلة   اجمعية التي يكون موضوعها ذ وأالمساهمة في تطوير و تنشيط كل منظمة  -

 بصلاحيتها .
المركزية في مجال تطوير وترقية  الإدارةوضع حيز التنفيذ كل نظام محدد من طرف 

 الصادرات.
 

للمنافسة  المتضمن لتنظيم المصالح الخارجية   91-04-06المؤرخ في   91/91المرسوم التنفيذي 1

, الملغى بموجب المرسوم التنفيذي   1991السنة  19والاسعار وصلاحيتها وعملها , ج  ر , العدد 

 11/09والملغى بدورة بالمرسوم التنفيذي رقم  03/409
  المادة 3 من المرسوم التنفيذي 09/11 , المرجع السابق . 2 
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 الصادرات تطوير  إلىاقتراح كل التدابير الرامية  -
الوسيطة ذات المهام المتصلة بترقية التبادلات    ءاتتنسيق و تنشيط الهياكل و الفضا -

 التجارية الخارجية . 
 الخارجية.نظام معلوماتي متعلق بالمبادلات التجارية  إعداداهمة في المس -
  إلىوضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير الرامية  -

 تطوير و دعم وظيفة الرقابة. 
 ضمان تنفيذ برامج النشاط بين القطاعات بالتعاون مع الهياكل المعنية   -
 التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطها . -
   : تنظيم المديريات الولائية للتجارة -/2

للتجارة ,  إقليميةمكاتب ومفتشيات  الأخرى تتكون المديرية الولائية للتجارة من مصالح تظم هيا  
بة الجودة وقمع الغش , على المستوى البري و البحري و الجوي , والمناطق  ومفتشيات مراق

 والمخازن تحت الجمركة . 
حيث يتولى مهمة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة  وتمثيلها  

  1على مستوى المحلي , المدير الولائي للتجارة  
 : ن طرف  رؤساء الفرق وتتمثل فيتسير م : مصالح المديرية الولائية -ا/
 الاقتصادي  والإعلامالسوق  ملاحظةمصلحة  -
 مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش   -
 مصلحة المنازعات والشؤون القانونية  -
  2والوسائل   الإدارةمصلحة  -

من المرسوم   14وبناء على ما تم استحداثه من طرف المشرع الجزائري وتطبيقا لنص المادة 
بناء على قرار مشترك بين الوزير الكلف   ،تنظم المديريات الولائية في مكاتب  09/11التنفيذي 

  3بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية  
مكتب مراقبة   التجارية,وهي مكتب مراقبة الممارسات  مكاتب,وتتشكل كل مصلحة من ثلاث  

 لمتخصصة  مكتب التحقيقات ا للمنافسة,الممارسات المنافية 
 

 , مرجع سلبق    11/09من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة   1
 , مرجع سابق   09/11من المرسوم التنفيذي  05المادة   2
 , نفس المرجع 09/11من المرسوم التنفيذي  06المادة   3
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والتصدي لكل   للمنافسة,مراقبة الممارسات المنافية  أساساهذه المكاتب تتولى  أنحيث 
 السوق. التصرفات التي تعرقل المنافسة النزيهة في 

 للتجارة  الإقليميةالمفتشيات  -ب /
وتم تعديله بالقرار   1  2011 أوت 21انشات بموجب القرار  الوزاري  المشترك المؤرخ في 

 للتجارة . الإقليميةمفتشيات  إنشاءوالمتضمن  2015ماي  13الوزاري المشترك المؤرخ في 
مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش والتي  توجد على جميع المستويات الحدودية برا وبحرا  -

 المناطق  و المخازن تحت الجمركة .   وجوا , وكذا
 : المديريات الجهوية للتجارة : ثانيا

توجد على مستوى الجهوي لوزارة التجارة , والتي حلت محل المفتشيات الجهوية للتحقيقات  
والملغى بموجب المرسوم   91/91الاقتصادية وقمع الغش , بموجب المرسوم التنفيذي 

وجب موالذي نظم المديريات الجهوية  ب 11/09المرسوم والملغى كذلك بموجب  03/409
 2منه  02المادة 
طير وتقييم , مركزية لوزارة التجارة مهام تأجانب الهيئات ال إلىتتولى  : مهامها  .1

 : نشاطات المديريات الولائية للتجارة وتكفل ب
  طير وتنسيق وتقييم نشاطات المديرية الولائية والمصالح الخارجيةتنشيط وتأ -
 برامج الرقابة  إعداد -
 برمجة و تنظيم و تنسيق عمليات الرقابة و التفتيش ما بين الولايات.  -
إجراء عند الضرورة و في مجال اختصاصها الإقليمي كل التحقيقات المتخصصة المتعلقة    -

 .جاتو المنتبالمنافسة و الممارسات التجارية و الجودة و حماية المستهلك و سلامة  
نشاط المرفق العمومي،   عصرنةالمبادرة بكل تدبير في ميدان اختصاصها يهدف إلى  -

 ق التسيير و تنفيذ التقنيات الحديثة للإعلام و الاتصال.لاسيما عن   طريق تحسين طر 
 انجاز كل دراسة و تحليل أو مذكرة ظرفية لها علاقة بميدان اختصاصها. -
 3المبادرة بمهام تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي  -

 
, المعدل والمتمم  2013لسنة  26, المتضمن انشاء مفتشيات اقليمية للتجارة , ج  ر , عدد  2011اوت 21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

 2013لسنة   38, ج  ر , عدد  2015ماي  13لمؤرخ في بالقرار الوزاري المشترك ا
 , مرجع سابق  11/09من المرسوم التنفيذي  02المادة   2
 , نفس اامرجع   09/ 11من المرسوم  التنفيذي رقم  10المادة   3
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شريفة , بعيدا على الممارسات حماية المنافسة ال إلىوعليه فان المديرية الجهوية تسعى 
 المضرة بها  

  : تنظيم المديريات الجهوية للتجارة  .2
يسير المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به، و تنظم في   

 مصالح و مكاتب.
تقسم المديرية الجهوية للتجارة إلى  11/09من المرسوم رقم   12حسب المادة  أ/ المصالح: 

 ثلاث مصالح و هي كالآتي: 
 * مصلحة تخطيط و متابعة المراقبة و تقييمها.
 * مصلحة الإعلام الاقتصادي و تنظيم السوق. 

 . 1* مصلحة الإدارة و الوسائل  
   2011أوت   16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03: نظمت المادة ب/ المكاتب

 (  مكاتب و هي كمايلي:03ثلاث)مصالح المديريات الجهوية للتجارة في 
 * مكاتب مصلحة تخطيط و متابعة المراقبة و تقييمها : 

 مكتب متابعة و تقييم المراقبة. -
 مكتب التحقيقات المتخصصة.  -
 مكتب تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة   -

 * مكاتب مصلحة الإعلام الاقتصادي و تنظيم السوق: 
 و الإحصائيات.مكتب الإعلام الاقتصادي  -
  مكتب تنظيم السوق و الأوضاع الاقتصادية. -
 مكتب التجارة الخارجية.  -
 مكاتب مصلحة الإدارة و الوسائل:  -
 مكتب المستخدمين و التكوين. -
 مكتب المحاسبة و الميزانية و الوسائل.  -
 و الوثائق و الأرشيف .  الآليمكتب الإعلام  -

 
 

 , نفس المرجع 09/ 11من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   1
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صاص الهيئات المخول لها اختحدود    :الفصـل الثاني 
 حماية المنافسة الحرة في الجزائر

تعد الأهمية والخصوصية التي يتميز بها قانون المنافسة سببا في سعي المشرع الجزائري  
إلى استحداث هيئات خاصة تتولى مراقبة الأنشطة الاقتصادية وضبط السوق, اين نقوم 

من   23بتسليط الضوء على مجلس المنافسة الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
على أساس انه سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية وتكييفه  1   03/03الأمر 

كما ان حماية المنافسة لم تقتصر على مجلس المنافسة فقط بل   والاستقلال المالي .
استحدث المشرع هيئات إدارية مستقلة أخرى اوكلت لها مهمة ضبط وحماية المنافسة في  

 القطاعات الاقتصادية . ىشت

ل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول اختصاص مجلس  وعليه سنقسم هذا الفص
المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في حماية المنافسة في الجزائر والذي احتوى على  

المطلب الأول تحت عنوان اختصاصات مجلس المنافسة والمطلب الثاني تحت ، مطلبين
تحديد  لصه عنوان اختصاصات سلطات الضبط القطاعية أما المبحث الثاني فسنخص

نتناول   ،اختصاصات القضاء والهيئات الإدارية الأخرى في حماية المنافسة في الجزائر
في المطلب الأول اختصاص القضاء في حماية المنافسة والمطلب الثاني اختصاص 

 .الهيئات الإدارية الأخرى لحماية المنافسة في الجزائر

  

 
 بالمنافسة والمعدل والمتمم , سالف الذكرالمتعلق  03/03من الامر  23المادة  1
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اختصاصات مجلس المنافسة في حماية   :المبحث الأول 
 المنافسة الحرة 

مــــــن خــــــلال ضــــــبط جميــــــع صــــــور  يظهــــــر دور مجلــــــس المنافســــــة فــــــي ضــــــبط المنافســــــة
ــى  ــل الســــــوق وحتــــ ــا داخــــ ــرة وعرقلتهــــ ــة الحــــ ــد المنافســــ ــانها تقييــــ ــن شــــ الممارســــــات التــــــي مــــ
 يســـــــــتطيع مجلـــــــــس المنافســـــــــة القيـــــــــام بمهامــــــــــه أوكـــــــــل إليـــــــــه القـــــــــانون مجموعـــــــــة مــــــــــن

ــات الا ــم إلــــــى فــــــرعين  ةلتنازعيـ ـــــاو تشــــــارية سالاختصاصــــ ــي المطلــــــب الأول والــــــذي قســــ فــــ
ي تناولنـــــا فيــــــه والفـــــرع الثـــــانوتنازعيـــــة الفـــــرع الأول تناولنـــــا فيـــــه اختصاصـــــات استشـــــارية 

 .المتبعة أمام مجلس المنافسة    اتالإجراء

اختصاصات مجلس المنافسة الاستشارية  :المطلب الأول 
 والتنازعية

بصفته سلطة إدارية مستقلة مكلفة بتنظيم المنافسة ومن ثم ضبط السوق،  يعد مجلس المنافسة   
لابد أن يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من القيام بمهمته الضبطية على أكمل وجه ، و تتنوع 
هذه الصلاحيات من صلاحيات استشارية يقدمها للسلطة التنفيذية أو التشريعية في إطار تحضير  

 ا علاقة بالمنافسة، واستشارات أخرى تنازعيه مشاريع القوانين التي له
   .والتنازعية اختصاصات مجلس المنافسة الاستشارية : الفرع الأول 

 اختصاصات الاستشارية   : أولا
المعــــــدل والمــــــتمم تنــــــاول المشــــــرع الجزائــــــري الــــــنص علــــــى  03/03بــــــالرجوع إلــــــى الأمــــــر 

,استشـــــارات اختياريـــــة بالنســـــبة للجهـــــة نـــــوعين مـــــن الاستشـــــارات أمـــــام مجلـــــس المنافســـــة 
 المعنية باللجوء إليها وأخري إلزامية تستفيد بها الجهة المعينة إجباريا
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 الاستشارة الاختيارية   .1

ــا الحريـــــــة فـــــــي القيـــــــام بطلـــــــب  تعـــــــد الاستشـــــــارة الاختياريـــــــة ألان الأطـــــــراف المعنيـــــــة لهـــــ
الاستشـــــارة  ولقــــد تـــــم الــــنص علـــــى هـــــذا النــــوع مـــــن 1الاستشــــارة مـــــن مجلــــس مـــــن عدمـــــه 

ــام المـــــواد  ــا  03/03مـــــن الامـــــر 38و35فـــــي أحكـــ ــارة تطلبهـــ ــذه الاستشـــ تلقائيـــــا  الإدارةوهـــ
  : لسببين هما

 لأنها غير مفروضة   _

 2لان النص الذي يشير إليها لم يعطيها صفة الإلزام _ 

ــيهم ــار إلـــ ــتقراء المـــــواد المشـــ ــه مـــــن خـــــلال اســـ ــادة ، وعليـــ ــان المـــ  03/03مـــــن الامـــــر 35فـــ
مجلــــــس المنافســـــــة إبــــــداء رأيــــــه فـــــــي كــــــل المســــــائل المتعلقـــــــة بالمنافســــــة ويكـــــــون يمكــــــن ل

ــذا  ــة وكــ ــات المحليــ ــرف الجماعــ ــن طــ ــارة مــ ــب الاستشــ ــة طلــ ــة و إمكانيــ ــن الحكومــ ــب مــ بطلــ
ــادية والماليــــــــة ــا تضــــــــمن، الهيئــــــــات الاقتصــــــ ــادة  تكمــــــ علــــــــى إمكانيــــــــة الهيئــــــــات  38المــــــ

   .استشارة مجلس المنافسة  منالقضائية 

ــة .2 ــارة الإلزاميـ ويــــتم فــــي هــــذا النــــوع مــــن الاستشــــارة طلــــب رأي مجلــــس  : الاستشـ
المنافســـــة قبــــــل الإقـــــدام علــــــى إي تصـــــرف لــــــه علاقـــــة بالمنافســــــة و هـــــذا حالــــــة 
خــــــــروج الدولـــــــــة علــــــــى مبـــــــــدأ الحريــــــــة تحديـــــــــد الأســــــــعار و حالـــــــــة التجمعـــــــــات 

 3الاقتصادية 

ــدأ ح -ا ــن مبـ ــد الأســـعار : حالـــة خـــروج الدولـــة عـ ــه إن تحديـــد ريـــة تحديـ ــا لاشـــك فيـ ممـ
أســـــعار الســـــلع و الخـــــدمات يكـــــون بصـــــفة حـــــرة وهـــــذا مـــــا اقـــــره المشـــــرع الجزائـــــري بـــــنص 

 
 .  12كياس سعاد , بامور فلة , مرجع سابق , ص  1
 .12كياس سعاد , بامور فلة , مرجع نفسه , ص   2
عمال مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق ، فرع قانون ا، القيود الواردة على مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري، مليكة بن براهم  3

  . 63، ص  2013، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 
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و هـــــذا يكـــــون وفقـــــا لقواعـــــد الســـــوق > العـــــرض و الطلـــــب  03/03مـــــن الأمـــــر  4المـــــادة 
 لهــــذا المبــــدأ و الخــــروج عنــــه وهــــذا مــــا < لأكــــن لعــــل قاعــــدة اســــتثناء , و عليــــه اســــتثناء

مـــــن الأمــــــر ســــــالف الـــــذكر ويكــــــون بموجـــــب مرســــــوم لمــــــدة  05نـــــص عليــــــه فـــــي المــــــادة 
ــذا الإجــــراء إلزامــــي  ــد اخــــذ رأي مجلــــس المنافســــة ويكــــون هــ ــذا بعــ ــتة أشــــهر وهــ أقصــــاها ســ

  : وهذا في حالتين هما

ــتراتيجي - ــابع الاســـــ ــدمات ذات الطـــــ ــلع والخـــــ ــد الســـــ يعــــــــود تقريــــــــر و : حالـــــــة تحديـــــ
ولــــــــة ومنحهــــــــا مصــــــــطلح اســــــــتراتيجي ,الســــــــلطة ة الســــــــلع والخــــــــدمات إلــــــــى الدياســــــــتراتيج

ــد مــــدى  ــة فــــي تحديــ ــتراتيجيةالتقديريــ ــرع  إســ ــى تــــدخل المشــ ــذا أدى إلــ ــدمات وهــ ــلع والخــ الســ
وحـــــــذف عبــــــارة الســـــــلع والخـــــــدمات  05/10بموجــــــب القـــــــانون  05بتعــــــديل نـــــــص المـــــــادة 

ة , وبــــــذلك فـــــتح المجــــــال لتــــــدخل الدولـــــة فــــــي جميـــــع الســــــلع والخــــــدمات دون يالاســـــتراتيج
 1استثناء

ــة  حالــــة اتخــــاذ تــــدابير اســــتثنائية - ــاذ رأي مجلــــس المنافســ ــب اتخــ ــذه الحالــــة وجــ فــــي هــ
ــدابير اســــــتثنائية للحــــــد مــــــن ارتفــــــاع الأســــــعار  ــول مشــــــروع مرســــــوم يتعلــــــق باتخــــــاذ تــــ حــــ

ــااوتحديــــدها فــــي حالــــة  ــذا مــ ــا المفــــرط وهــ ــادة ن رتفاعهــ ــا المــ ــن  2الفقــــرة  05صــــت عليهــ مــ
 : يةويكون ذلك نتيجة لأسباب التال 05/10القانون 

ــن العــــرض  ــادة الكلــــب عــ ــالي  أو_اضــــطراب لســــوق كزيــ ــي وضــــعنا الحــ ــا فــ ــاربة كمــ المضــ
كارثــــــة قــــــد تكــــــون طبيعــــــة كزلــــــزال او مــــــرض )كرونــــــا( أو اقتصــــــادية كأزمــــــة الزيـــــــت _ 

 . 2022, والحليب ...الخ لسنة وبططاوالسكر, والدقيق, 

 _حالة الاحتكارات الطبيعية التي قد تستحوذ عليها مؤسسة داخل السوق  

 
، ص   2010،  1رسالة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر، مجلس الدولة و مجلس المنافسة، سهيلة ديباش  1

653  . 
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 : في حالة التجميعات الاقتصادية -

المتعلــــــق بالمنافســــــة تكــــــون استشــــــارة إلزاميــــــة فــــــي  03/03بــــــالرجوع إلــــــى أحكــــــام الأمــــــر 
 حالة تجميعات الاقتصادية إذا كانت تمس بالمنافسة .

 أيان الاستشـــــارة الاختياريـــــة لاتثيـــــر وعليـــــه ممـــــا ســـــبق تطـــــرق إليـــــه فـــــي الاستشـــــارات ف ـــــ
ــكال  ــراف  إذاإشــــ ــىجــــــوء اللفــــــي  أحــــــراركانــــــت ملزمــــــة وان أطــــ هــــــذه الاستشــــــارة مــــــن  إلــــ

 ؟ الإلزاميةعدمه, فما مصير الاستشارات 

المشــــــرع لــــــم يوضــــــح مــــــدى فعاليــــــة هــــــذه الاستشــــــارات مــــــدام ان الهيئــــــة التـــــــي  أننجــــــد 
  1وليست ملزمة بتطبيق هذا الرأي  رأيهطلبت الاستشارة ملزمة بأخذ 

 . اختصاصات مجلس المنافسة التنازعية ا:ثاني

يتـــــدخل مجلـــــس المنافســـــة فـــــي كـــــل النزاعـــــات المتعلقـــــة بالمنافســـــة ويتمتـــــع بســـــلطة اتخـــــاذ 
ظهـــــرت ســـــلطة القضـــــاء محـــــدوديتها وعليـــــه فقـــــد ســـــمح القـــــانون لمجلـــــس القـــــرار بعـــــد مـــــا 

ــي المجــــــال الاقتصــــــادي ــة بالتــــــدخل باســــــتعمال الســــــلطة القمعيــــــة فــــ وهــــــذا فــــــي  2المنافســــ
المتعلـــــق بالمنافســـــة , ويقتصـــــر الـــــدور  الأمـــــرمـــــن  12الـــــى 6إطـــــار تطبيـــــق المـــــواد مـــــن 

 لمجلس المنافسة على الممارسات  المقيدة للمنافسة  نازعيالت

ــرع الجزائــــــري  : حظــــــر الاتفاقــــــات المقيــــــدة للمنافســــــة  .1  مبــــــدألقــــــد كــــــرس المشــــ
ــا ــذا مــــن خــــلال مــ ــدة للمنافســــة , وهــ ــادة  حظــــر الاتفاقــــات المقيــ  6نصــــت علــــي المــ

 المعدل و المتمم  03/03من الأمر  

 
 .   653سهيلة ديباش , مرجع سابق , ص    1
 .  40مرجع سابق , ص سعد شوشاني محمد ,  2
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عرقلـــــــة   إلـــــــىضـــــــمني يهـــــــدف  أووتخـــــــص كـــــــل ممارســـــــة أو عمـــــــل أو اتفـــــــاق صـــــــريح  
ــا فــــي نف ــــ ويتضــــح مــــن  1س الســــوق أو جــــزا جــــوهري منــــه حريــــة المنافســــة أو الإخــــلال بهــ

ــادة ســــــــالفة الــــــــذكر إن المشــــــــرع يهــــــــدف إلــــــــى منــــــــع وحظــــــــر هــــــــذه  خــــــــلال اســــــــتقراء المــــــ
 المؤسسات التي تؤثر على السوق 

ــفية  .2 ــات التعســ ــر الممارســ لقـــــد حـــــرص المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى التصـــــدي :  حظــ
بالمنافســـــة الحـــــرة و المتمثلـــــة  المســـــاسجميـــــع الممارســـــات التـــــي مـــــن شـــــأنها  إلـــــى

فـــــي التعســـــف النـــــاتج عــــــن وضـــــعية الهيمنـــــة , و التعســــــف فـــــي وضـــــعية التبعيــــــة 
 البيع منخفضة بشكل تعسفي . أسعارالاقتصادية , و كذا عرض 

ــب  ــع يجــ ــة التجميــ ــتطيع المجلــــس مراقبــ ــى يســ ــة الرقابــــة  أنوحتــ ــروط ممارســ ــه شــ ــوفر فيــ تتــ
 و المتمثلة في: 

 . 03/03 الأمرمن  17مادة المساس بالمنافسة طبقا لل -
ــادة  - مـــــــــن المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي  03النســـــــــبة القانونيـــــــــة , و هـــــــــو مـــــــــا أكدتـــــــــه المـــــــ

 %40نســـــــبة  حـــــــددتالمتعلـــــــق بـــــــالترخيص لعمليـــــــات التجميـــــــع و قـــــــد  219/05
 . 03/03  الأمرمن المبيعات و المشتريات , و هذا ما نص عليه 

 قرارات مجلس المنافسة حول التجميع  .3

ــه بجميــــــع عمليــــــات  ــة وذلــــــك بعــــــد قيامــــ ــون قــــــرارات مجلــــــس المنافســــــة مســــــببة ومعللــــ تكــــ
ــا نصــــــت  ــذا مــــ ــذه القــــــرارات خولــــــت لــــــه بموجــــــب القــــــانون و هــــ التــــــدقيق و التحقيــــــق و هــــ

وذلـــــــك بعـــــــد اخـــــــذ رأي وزيـــــــر التجـــــــارة المكلـــــــف 2 03/03 الأمـــــــرمـــــــن  19عليـــــــه المـــــــاد 
 رفضه  أوبقبول التجميع  إمابالقطاع المعني بالتجميع 

 
 19كياس سعد , بامور فلة , مرجع سابق , ص  1

 المادة  19من الامر 03/03 , مرجع سابق . 2 
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 مجلس المنافسة : أمامالمتبعة  الإجراءاتفرع الثاني : ال

التــــي تســــاعد علــــى متابعــــة كــــل التجــــاوزات التــــي تمــــس  الإمكانيــــاتكــــرس المشــــرع كــــل 
أولا، تمهيديــــــة لتــــــدخل مجلــــــس المنافســــــة  كآليــــــة الإخطــــــارالمنافســــــة و التــــــي نجــــــد منهــــــا 

 والتحقيق الذي يتم فيه التحقيق و البحث ثانيا .

ــار: أولا مجلـــــس المنافســـــة  أمـــــام الإداريـــــة الإجـــــراءاتابتـــــدائي مـــــن  إجـــــراءيعتبـــــر : الإخطــ
و الـــذي حــــدد بـــثلاث ســــنوات , بمعنــــى يـــرخص لمجلــــي فـــي هــــذه المــــدة مـــن تــــاريخ وقــــوع 

ــاربحــــــث , و  أوالفعــــــل , مــــــالم يحــــــدث ســــــبب يقطــــــع التقــــــادم كــــــأجراء معاينــــــات   الإخطــــ
 سلطته   لممارسة هنا يختلف عن الشكوى , و منه فهو مجرد دعوى المجلس

 : للإخطارالمؤهلون  الأشخاص  .1

الـــــوزير المكلـــــف بالتجـــــارة : ) جهـــــات حكوميـــــة( يعتبـــــر الـــــوزير المكلـــــف بالتجـــــارة ســـــلطة 
ــة ــارة  إداريــــ ــنح المشــــــرع لــــــوزير التجــــ ــادية , مــــ ــلحة العامــــــة الاقتصــــ مكلفــــــة بتحقيــــــق المصــــ
ــق  ــارحــــ ــك بنــــــاءا  إخطــــ ــة , و ذلــــ ــات المنافيــــــة للمنافســــ ــى الممارســــ مجلــــــس المنافســــــة علــــ
ــى  ــدادعلــ ــية المركزيــــة  إعــ ــه المفتشــ ــوم بــ ــذي تقــ ــادي الــ ــق الاقتصــ ــائج التحقيــ ــن نتــ ــر عــ تقريــ

ــائق تث ــا بوثــــ ــارة و الــــــذي يكــــــون مرفوقــــ ــال لــــــدى وزارة التجــــ مديريــــــة  إلــــــىبــــــت ذلــــــك , ليحــــ
 1المنافسة 

ــة االجم . أ ــات المحليـــ : مــــــن ابــــــرز الممارســــــات الغيــــــر مشــــــروعة تلــــــك المتعلقــــــة عـــ
ــالعقود  ــةبــــــــ ــل  الإداريــــــــ ــا يجعــــــــ ــذا مــــــــ ــفقات العموميــــــــــة , وهــــــــ , و المتعلقــــــــــة بالصــــــــ

ات المحليـــــة و المتمثلـــــة فـــــي الولايـــــة و البلديـــــة فـــــي مركـــــز المراقـــــب علـــــى اع ــــالجم
 بها .الممارسات التي تحيط 
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 جهات غير حكومية و المتمثلة في :  

 الاقتصادية.المؤسسات -

 جمعيات المستهلكين  -

 الجمعيات النقابية  -

 الهيئات الاقتصادية و المالية  -

التلقـــــائي و النظـــــر تلقائيـــــا فـــــي القضـــــايا بشـــــرط  الإخطـــــاركمـــــا يمكـــــن لمجلـــــس المنافســـــة 
وهــــــذا مــــــا نصــــــت  لمنافســــــة,ليتعلــــــق بالممارســــــات المقيــــــدة  الإخطــــــاريكــــــون موضــــــوع  أن

 أنعلـــــــى انـــــــه " يمكـــــــن لمجلـــــــس المنافســـــــة  03/03 الأمـــــــرمـــــــن  44/01عليـــــــه المـــــــادة 
 ينظر في القضايا من تلقاء نفسه "  

ــروط   .2 ــار:  الإخطـــــــارشــــ ــائية يشـــــــترط شـــــــروط  أيمثلـــــــه مثـــــــل  الإخطـــــ دعـــــــوى قضـــــ
 أهليـــــةمـــــن  الإداريـــــةالمدنيـــــة و  الإجـــــراءاتلقبولهـــــا و المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي قـــــانون 

 شروط خاصة و المتمثلة في :   إلى بالإضافةو صفة و مصلحة  
 . 1داخل في اختصاص المجلس  الأخطاريكون موضوع  أن -
 اهين .و بر  أدلةبعناصر مقنعة الدعم لوقائع من  الأخطارعريضة  إرفاق -
 .2سنوات 3عدم تقادم الدعاوى المرفوعة و المجددة ب  -

 ثانيا : فتح تحقيق  

مجلـــــــس المنافســـــــة  اعتمـــــــالتنظـــــــيم ســـــــير  إجرائيـــــــةلقـــــــد ســـــــطر قـــــــانون المنافســـــــة قواعـــــــد 
ــارهبمجــــرد  ــانون  إخطــ ــة لهــــا بموجــــب القــ ــاء  آومــــن طــــرف الهيئــــات المخولــ ــه,مــــن تلقــ  نفســ

 
  ما نصت عليه المادة 44 فقرة 1 من الامر 03/03 , سالفة الذكر .1 
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الصــــــــلاحيات التــــــــي يتمتــــــــع بهــــــــا , لتصــــــــدي الممارســــــــات المنافيــــــــة  إطــــــــارو هـــــــذا فــــــــي 
  1للمنافسة

ــري : . 1 ــث و التحـــــ ــذه المرحلــــــــة يكلــــــــف رئــــــــيس المجلــــــــس  البحـــــ  الأشــــــــخاصفــــــــي هــــــ
ــة للقيــــام بالتحقيقــــات بعــــد  مجلــــس المنافســــة بالتجــــاوزات , و يــــتم  لإخطــــاريــــتم  أنالمؤهلــ

ــراء ــادة  إجــ ــنص المــ ــا لــ ــة للمنافســــة وفقــ ــات المنافيــ ــي الممارســ ــق فــ ــن  346التحقيــ  الأمــــرمــ
ــائج التحقيـــــق علـــــى المجلـــــس للفصـــــل فيهـــــا  03/03 ــد ذلـــــك تعـــــرض نتـــ  بإصـــــدار, و بعـــ

 2للطعن فيها  قابلةقرارات تكون 

ــوان أ.  ــات الأعـــ ــام بالتحقيقـــ ــون للقيـــ  الأمــــــرمكــــــرر مــــــن  49: نصــــــت المــــــادة  المؤهلـــ
الشـــــــرطة القضـــــــائية المنصـــــــوص  أعـــــــوانعلـــــــى انـــــــه " عـــــــلاوة علـــــــى ضـــــــباط و  03/03

ــانون  ــيهم فــــــي قــــ ــام بالتحقيقــــــات المتعلقــــــة بتطبيــــــق  الإجــــــراءاتعلــــ الجزائيــــــة , يؤهــــــل للقيــــ
 ذكرهم :  تي الآالموظفون    الأمرهذا 

المكلفــــــة  لــــــلإدارةالخاصــــــة بالمراقبــــــة التـــــابعون  الأســـــلاك  إلــــــىالمســـــتخدمون المنتمــــــون  -
 رة.بالتجا

 الجبائية  . لإدارةالمعنيون التابعون  الأعوان -

 المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة "  -

ــة و  ــم مجلــــس المنافســ ــا لهــ ــي يوكلهــ ــايا التــ ــي القضــ ــررون فــ ــام و المقــ ــرر العــ و يحقــــق المقــ
 .3ذلك فأنهم يعلموا رئيس مجلس المنافسة برأي معلل    رفضوا إذا

 
  عباشي كريمة , دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة , مداخلة , جامعة تيزي وزو,ص7 . 1 

  سعد شوشاني محمد , مرجع سابق , ص 46 . 2 
"يمكن للمقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون ان يمنع من ذلك بحجة السر   03/03من الامر  3المادة  3

ق  المهني , و يمكنه ان يطالب باستلام اية وثيقة حيثما وجدت , و مهما تكون طبيعتها و حجز المستندات و المتمثلة في : فحص و حجز الوثائ
ستندات الضرورية في التحقيق و يستطيع ان تطلب اية وثيقة تحتاجها كالفواتير و الدفاتر , و تضاف كل المستندات الى التقرير و و الم

  يستطيع الاحتفاظ عليها و حجزها "
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ــري : ــث و التحــــ ــتم إخطـــــــار مجلـــــــس المنافســـــــة بالممارســـــــات المنافيـــــــة  البحــــ ــد أن يـــــ بعـــــ
للمنافســـــة يقـــــوم المقـــــرر بـــــالتحقيق و ذلـــــك بقيامـــــه بالبحـــــث و التحـــــري , و تحريـــــر تقريـــــر 

تقريــــــر الأولــــــي أولـــــي و يقــــــوم بتبليغـــــه إلــــــى الأطـــــراف المعنيــــــة , و عنـــــد الانتهــــــاء مـــــن ال
 . 03/03من الأمر   51يحرر تقرير ختامي , وهذا ما أكدته المادة 

ــذكورة أعــــلاه نســــتخلص ســــلطات  ســــلطات المقــــرر: ــلال نــــص المــــادة المــ يتضــــح مــــن خــ
 المقرر والمتمثلة في: 

فحـــــص و حجـــــز الوثـــــائق و المســـــتندات الضـــــرورية فـــــي التحقيـــــق و يســـــتطيع أن  -
ــا كــــــــالفواتير و  ــتندات إلــــــــى يطلــــــــب أي وثيقــــــــة يحتاجهــــــ ــدفاتر, و تضــــــــاف كــــــــل المســــــ الــــــ
  التقرير و يستطيع الاحتفاظ عليها و حجزها.

ــرر مــــــن  طلــــــب المعلومــــــات - ــات المقــــ ــة: يطلــــــب المعلومــــ ــة , و يحــــــدد  أيــــ مؤسســــ
تســــــلم لــــــه المعلومــــــات و يعاقــــــب كــــــل شــــــخص يقــــــدم معلومــــــات  أنالتــــــي يجــــــب  الآجــــــال

  03/03 الأمرمن  09جاءت به المادة   غير صحيحة , و هذا ما
ــون ســــماع  :الأطــــرافســــماع  - ــوم المقــــرر بعــــد  الأطــــراف يكــ ــا للمقــــرر و يقــ اختياريــ

ــر  ــات بتحريــــــر تقريــــ ــن جميــــــع المعلومــــ ــاء مــــ ــادة  أولــــــي,الانتهــــ ــد نصــــــت المــــ ــن  21وقــــ مــــ
الــــــداخلي لمجلـــــــس المنافســــــة علـــــــى انـــــــه "  للنظـــــــامالمحــــــدد  44-96المرســــــوم الرئاســـــــي 
 ..."  المسجلة.يتضمن عرض الوقائع و كذا المأخذ  أوليايحرر المقرر تقرير 

 ،منهـــــا المشـــــتكيبشـــــأن الممارســـــة  أولويـــــةحيـــــث يتوصـــــل المقـــــرر مـــــن خـــــلال التحريـــــات 
س , و فـــــي حالـــــة ثبـــــوت العك ـــــ الأدلـــــةالتحقيـــــق لعـــــدم تـــــوفر  إجـــــراءاتبعـــــدم متابعـــــة  إمـــــا

ــياغة المأخـــــذ , ثـــــم تبليـــــغ رئـــــيس المجلـــــس  أولـــــييقـــــوم بتحريـــــر تقريـــــر   إلـــــىيتضـــــمن صـــ
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كــــــل مــــــن لــــــه مصــــــلحة ,  إلــــــىالــــــوزير المكلــــــف بالتجــــــارة , و  إلــــــىالمعنيــــــة و  الأطــــــراف 
 1أشهر 03ملاحظاتهم المكتوبة في اجل لا يتجاوز  لإبداء

التـــــي  الأوليقـــــوم المقـــــرر بتحقيـــــق تكميلـــــي الـــــذي يرفـــــق بالمحضـــــر  أنكمـــــا انـــــه يمكـــــن 
تكـــــون فـــــي ســـــجل خـــــاص لهـــــذا الغـــــرض مـــــرقم و مؤشـــــر و تكتســـــب المحاضـــــر و تقـــــادم 

ــب المــــادة  ــر حجــــة قانونيــــة , حســ ــانون  58التقريــ , و يعــــد تقــــديم جميــــع  04/02مــــن القــ
ــديها  ــد المق ـــــ الأطـــــراف الملاحظـــــات التـــــي يبـــ رر ملـــــف يقـــــوم المقـــــرر بغلـــــق التحقيـــــق , يعـــ

ــاد الجلســــة بمجلــــس  15فــــي اجــــل  الأطــــراف يطلــــع عليــــه  أننهــــائي يمكــــن  يــــوم قبــــل انعقــ
الجلســـــــة تكـــــــون غيـــــــر علنيـــــــة وفقـــــــا لمـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة  أن, حيـــــــث  2المنافســـــــة 

ــانون نــ ـــــ عكـــــــس مـــــــا 03/03 الأمـــــــرمـــــــن  28/03 الـــــــذي نـــــــص  95/06ص عليـــــــه القـــــ
  3طبيقه على علانية الجلسات لمجلس المنافسة , ورغم ذلك لم يتم ت

ومنــــه فـــــأن الاجــــراءات المتبعـــــة فـــــي الجلســــات تـــــتم النظـــــام الــــداخلي لمجلـــــس المنافســـــة , 
كـــــل جلســــــة و  أعمـــــالة الجلســـــات و جـــــدول نامـ ـــــيتـــــولى رئـــــيس المجلـــــس تجديـــــد رز  أيـــــن
ــالهيـــــتم  ــاء إلـــــىبالاســـــتدعاء  مرفـــــوق  إرســـ المعنيـــــة و المقـــــررين  الأطـــــراف المجلـــــس  أعضـــ

مـــــن انعقـــــاد الجلســـــة  أســـــابيعممثـــــل الـــــوزير المكلـــــف بالتجـــــارة و يكـــــون ذلـــــك قبـــــل ثلاثـــــة 
 المعنية بحقوق تتمثل في :  الأطراف يتمتع 

ــا للمـــــادة ، حـــــق حضـــــور جلســـــات المجلـــــس ــام  44وحـــــق التـــــدخل الشـــــفوي طبقـــ مـــــن النظـــ
ــم  ــالمقرر ثــــم ممثــــل وزيــــر التجــــارة ثــ المعنيــــة , علــــى  راف الأط ــــالــــداخلي للمجلــــس ة تبــــدأ بــ

 يكون حسن سير الجلسة لرئيس المجلس . أن

 
حقوق و العلوم السياسية ,  امينة عياش , جرائم المنافسة في التشريع الجزائري ,مذكرة نيل شهادة الماستر , تخصص قانون اعمال , كلية ال    1

  .  79,ص  2018قالمة  , 
  امينة عياش , مرجع نفسه , ص 80 .2 

 ئم التزوير، الجز الثاني،ائم المال والأعمال وجرائم الفساد،جرائي الخاص، جراالوجيز في القانون الجزاحسن بو سقيعة , 3

  .2009 .277صئر،االطبعة العاشر، دار هومة، الجز
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ــا  ــى حــــــــق التمثيــــــــل , و بعــــــــد ســــــــماع  30فــــــــي مادتــــــــه  03/03 الأمــــــــركمــــــ نــــــــص علــــــ
ــن  للأطــــــراف  ــة يمكــــ ــاءالمعنيــــ ــرح  لأعضــــ ــئلةالمجلــــــس طــــ ــدأ  أســــ ــك يبــــ ــد ذلــــ ــيهم , وبعــــ علــــ

 الأعضـــــاءالبســـــيطة بحيـــــث يكـــــون عـــــدد  بالأغلبيـــــةمـــــداولات المجلـــــس , و تتخـــــذ قراراتـــــه 
 العام للمجلس . الأمينة , وفي حالة المصادق على القرار من قبل  ست

 الفرع الثالث: مضمون القرارات التي تصدر عن مجلس المنافسة 

القـــــــرارات التـــــــي تصـــــــدر عـــــــن مجلـــــــس المنافســـــــة متنوعـــــــة لان لـــــــه اختصـــــــاص فـــــــي  إن
فتكـــــــون  ،مجــــــال الممارســــــات المقيــــــدة للمنافســــــة و فــــــي مجــــــال التجميعــــــات الاقتصــــــادية

هـــــذه القـــــرارات حســـــب طبيعـــــة موضـــــوع الاختصـــــاص مـــــن جهـــــة و موضـــــوع النـــــزاع مـــــن 
 .أخرى جهة 

لمنافســــــــة ان علــــــــى انــــــــه "لمجلــــــــس ا 03/03 الأمــــــــرمــــــــن  19و عليــــــــه نصــــــــت المــــــــادة 
يصـــــــــدر مقـــــــــررا فـــــــــي مجـــــــــال التجميعـــــــــات الاقتصـــــــــادية بـــــــــالرفض او القبـــــــــول و الـــــــــذي 

 الرفض متى تثبت عدم مشروعيته". أوبمقتضاه يتحدد منح الترخيص للتجميع 

متـــــى ثبـــــت حالـــــة مـــــن حـــــالات عـــــدم القبـــــول  الإخطـــــاركمــــا يمكـــــن للمجلـــــس عـــــدم قبـــــول 
لحــــــد مــــــن الممارســــــات المقيــــــدة يتخــــــذ تــــــدابير مؤقتتــــــه ل أن, وللمجلــــــس  44وفقــــــا للمــــــادة 

 1للمنافسة 

  العقوبات المفروضة على الممارسات المقيدة للمنافسة .1

المعـــــــدل والمـــــــتمم فـــــــأن المشـــــــرع  03/03 الأمـــــــرمـــــــن  56مـــــــن خـــــــلال اســـــــتقراء المـــــــادة 
ماليــــــة علــــــى الممارســــــات المقيــــــدة  عقوبــــــاتنــــــص علــــــى مــــــنح مجلــــــس المنافســــــة فــــــرض 

غرامـــــة لا تتجــــــاوز ســـــتة ملايــــــين  إلا الأعمــــــالمـــــن مبلــــــغ رقـــــم %12للمنافســـــة لا تفــــــوق 

 
  بولحلايس الهام , مرجع سابق , ص 66. 1 
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ــار ) ــان مرتكــــب المخالفــــة لا إذا( فــــي حالــــة 6000.000دينــ ــك رقــــم  كــ ســــواء  أعمــــاليملــ
 1منظمة مهنية  أومعنوي   أوكان شخص طبيعي 

المشـــــرع تـــــرك الســـــلطة التقديريـــــة لمجلـــــس المنافســـــة فـــــي تحديـــــد  آنممـــــا ســـــبق نلاحـــــظ و 
 فقط.لها  الأقصىقام بتحديد الحد  أينمبلغ العقوبة المالية 

حتـــــــى  إنمــــــاالمشــــــرع لــــــم يقتصــــــر فــــــي تقريــــــر العقوبــــــة للمــــــرتكبين للمخالفــــــة و  أنكمــــــا 
دج( لكـــــــل مـــــــن ســــــــاهم 2.000.000قـــــــرر غرامـــــــة مليـــــــونين ) أيـــــــن منهـــــــا,المســـــــاهمين 
 تنفيذها . أوة في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة بصفة احتمالي

ــا  ــب رأينــ ــواطئ صــــعب  أنو الــــذي نــــرى حســ ــذا الشــ ــد  إثباتــــههــ ــة نجــ ــر أن, و خاصــ  الأمــ
ــغ الغرامــــة المقــــررة بالمؤسســــات  إمكانيــــةنــــص علــــى  03/03 المجلــــس فــــي تخفــــيض مبلــ

ــة  ــديمها معلومـــــات خاطئـــ ــه المـــــادة  أوالتـــــي يثبـــــت تقـــ ــا نصـــــت عليـــ ناقصـــــة , و هـــــذت مـــ
ــن  59 ــن ورائــــه المشــــرع  08/12 الأمــــرمــ عــــدم تمثيــــل  إلــــىو هــــذا التخفــــيض يهــــدف مــ

ــا و ســـــارعت فـــــي تســـــوية و  ــعيتهانشـــــاط المؤسســـــة متـــــى اعترفـــــت بخطئهـــ , مثـــــل  2 وضـــ
علــــى انـــــه  03/03 الأمــــرمـــــن  61المنافســــات المقيــــدة للمنافســــة , حيـــــث نصــــت المــــادة 

ــا فـــــي  ــام" يعاقـــــب علـــــى عمليـــــات التجميـــــع المنصـــــوص عليهـــ , و التـــــي  17مـــــادة ال أحكـــ
 %7 إلـــىتصـــل  أنبـــدون تـــرخيص مـــن مجلـــس المنافســـة بغرامـــة ماليـــة يمكـــن  أنجـــزت

ــالمــــن رقــــم   ــة  الأعمــ ــنة ماليــــة مختتمــ ــي الجزائــــر خــــلال ســ ــة فــ ــوم المحققــ مــــن غيــــر الرســ
ضــــد المؤسســــة التــــي تكونــــت مــــن عمليــــة  أوضــــد كــــل مؤسســــة هــــي طــــرف فــــي التجميــــع 

 3التجميع "
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ــا  ــتقراء نـــــص المـــــادة يتضـــــح لنـــ المشـــــرع اقـــــر عقوبـــــات ماليـــــة  إنو عليـــــه مـــــن خـــــلال اســـ
ــي المـ ـــــ ــا فــــ ــادية المنصــــــوص عليهــــ ــاز التجميعــــــات الاقتصــــ ــة انجــــ , دون  17ادة فــــــي حالــــ

 الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة .

ــها المقـــــــررة للممارســـــــات المنافيـــــــة  ــة الغرامـــــــة نفســـــ  إمكانيـــــــةمـــــــع  للمنافســـــــة,وتكـــــــون قيمـــــ
ــفة منفــــــردة علــــــى كــــــل مؤسســــــة متدخلــــــة فــــــي التجميــــــع الاقتصــــــادي علــــــى  تطبيقهــــــا بصــــ

 على المؤسسة الجديدة التي تكونت بموجب هذا التجميع الاقتصادي  أو حده,

ــادية , و لكـــــن تكـــــون  أخـــــرى مـــــا انـــــه هنـــــاك عقوبـــــات ك تطبـــــق علـــــى التجميعـــــات الاقتصـــ
ــادة  ــي نــــص المــ ــرع فــ ــا المشــ ــي نــــص عليهــ ــات التــ ــروط و الالتزامــ ــا للشــ ــة مخالفتهــ فــــي حالــ

 . 03/03  الأمرمن  19

ــي يمكــــن  ــة و التــ ــة ماليــ ــررة هــــي عقوبــ ــة المقــ ــأن العقوبــ ــه فــ ــل  أنو منــ ــىتصــ ــن  %5 إلــ مــ
تقــــــرر عقوبــــــات  أنكمــــــا يمكـــــن  ،ققــــــة فــــــي الجزائـــــرمـــــن غيــــــر الرســـــوم المح أعمــــــالرقـــــم 

ــادة  ــت عليــــه المــ ــا نصــ ــذا مــ ــرمــــن  45/3تكميليــــة و هــ ــه  03/03 الأمــ علــــى انــــه " ويمكنــ
  1تعليقه "  أومستخرجا منه و توزيعه  أويأمر بنشر قراره  أن أيضا

ــا تـــــم تقديمـــــه نجـــــد  ، المشـــــرع مـــــنح مجلـــــس المنافســـــات ســـــلطات واســـــعة أنوعليـــــه و ممـــ
ــذا مـــــن  ــة للمنافســـــة , وهـــ واختصاصـــــات التـــــي تمكنـــــه مـــــن الحـــــد مـــــن الممارســـــات المنافيـــ

ي خــــلال التنــــوع العقــــابي ســــواء مــــن فــــرض غرامــــات و الــــذي لــــه كــــذلك ســــلطة تقديريــــة ف ــــ
فـــــي التـــــدابير الوقائيــــة مـــــن اجــــل الحفـــــاظ علـــــى  أوبعــــض الحـــــالات فــــي تحديـــــد مقــــدارها 

 م العام للسوق و حماية مبدأ المنافسة الحرة .النظا

 
  كياس سعلد , بامور قلة , مرجع سابق , ص  34 . 1 
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القطاعية في حماية   الضبطالمطلب الثاني: اختصاصات سلطات  
 المنافسة

ــن  ــر , و ذلــــــك مــــ ــة الحــــــرة فــــــي الجزائــــ ــة المنافســــ ــري علــــــى حمايــــ حــــــرص المشــــــرع الجزائــــ
ــا , اســـــتحدث  ــدة للمنافســـــة و التصـــــدي لهـــ خـــــلال فـــــرض الرقابـــــة علـــــى الممارســـــات المقيـــ

ــة , الـــــــــذي  إلـــــــــى لهـــــــــا  أعطـــــــــىجانـــــــــب مجلـــــــــس المنافســـــــــة , ســـــــــلطات ضـــــــــبط قطاعيـــــــ
ثــــــــم نتنــــــــاول  الأولاختصاصــــــــات واســــــــعة لضــــــــبط الســــــــوق , منهــــــــا رقابيــــــــة فــــــــي الفــــــــرع 

ــين  ــاص بــــ ــداخل الاختصــــ ــاني وتــــ ــرع الثــــ ــي الفــــ ــلطات فــــ ــذه الســــ ــي لهــــ ــاص القمعــــ الاختصــــ
 القطاعية في الفرع الثالث.  الضبطمجلس المنافسة وسلطات 

 .التدخل الرقابي المسبقالفرع الأول: 

القواعد   إصدارتمارس سلطات الضبط اختصاص الرقابة المسبق عن طريق سلطاتها في 
 .عةواس ةالقرار الفردي كما تتمتع بصلاحيات استشاري ةكما تتمتع بسلط يميةالتنظ

 ية:أولا: الصلاحيات الاستشارية لهيئات الضبط القطاع 

لا كونها تعد طرفا استشاريا لدى  ادورا هاما وفع ةالمستقل ةالإداريتلعب بعض السلطات 
بمجال  ةالتي لها علاق ةفيما يخص تحضير النصوص القانوني ة،سلطات التنفيذيال

يتم استشارتها من  ة، واللاسلكية ضبط البريد والمواصلات السلكي ةلسلط ةفبالنسب1. ةالمنافس
بخصوص العديد من المواضيع   ةواللاسلكي ةطرف الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكي

انتقاء المرشحين لاستغلال  راءجإتحضير  أوو تحضير دفاتر الشروط أكالتحضير للمشاريع 
الذي  04\18من القانون رقم  14 ةوهذا طبقا للماد ةواللاسلكي ةسلكيالالمواصلات ة رخص

 
ة لنيل شهادة الماستر، ادٍارة أعمال، كلية  نداتي حسين، آليات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة مقدم1

 . 31،ص2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عين الدفلى، الجزائر،
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تطويره   ةإستراتيجيجانب  إلى. ةبالبريد والاتصالات الالكتروني ةالمتعلق ةيحدد القواعد العام
   ع.لخاصة بالقطاى اراء فيما يتعلق بتحديد التعريفات القصو تقديم الآ إلىإضافة 

ة استشار  إمكانية 05\12في القانون العضوي رقم  44 ةالماد تنص الإعلامفي مجال  إما
اختصاصها حيث بمجال ة يها في المواضيع المتعلقأوطلب ر  ةالمكتوب  ةالضبط الصحاف ةسلط

وتقوم بطلب   ةالمكتوب  ةتتعلق بمجال الصحاف ةمسال بمناقشة أي ةللدول ةتابع ةي هيئيمكن لأ
اختصاصها الاستشاري من خلال التقرير  أيضاويظهر  ة،المكتوب ةضبط الصحاف ةي سلطأر 

لرئيس   ةولا يقف هذا الاختصاص على منح الاستشار  ة،رئيس الجمهوري إلىالذي يرفع 
 لة. للدو  ةالهيئات التابع إلىبل يمتد  ةيالجمهور 

 القرار الفردي إصدارسلطة ا: نيثا

 ةالمسبق شكل قرارات فردي يخذ تدخلها الرقابأوي ةمسبق ةتتدخل معظم سلطات الضبط بصف
اعترف به المشرع   ةعام ةامتياز سلط الإداري القانون  ةحيث يعتبر هذا الاختصاص في زاوي

ة نشطبعض الأ ةممارس ضاعخبإوذلك  ةوالتجار  ةالصناع ةحري أطير مبدألهذه السلطات قصد ت
 .مجرد التصريح حسب كل قطاع اقتصادي أوالاعتماد  ،الترخيص ة،نظام الرخص إلى

 ةبواسط ةالسابق ةوالمواصلات تقوم بالرقاب ريدضبط الب ةلمجال الاتصالات فان سلط ةبالنسب
معنوي يلتزم باحترام   أوحيث تمنح الترخيص لكل شخص طبيعي  ،التصريح البسيط أو ةالرخص

من قانون البريد  34 ةلنظام الترخيص طبقا لما نصت عليه الماد ةتقديم الخدمات الخاضع أو
  ة.والاتصالات الالكتروني

كل متعامل   أنحيث  الذكرلسابق امن القانون  37 ةتصريح البسيط فقد نصت عليه الماد أما
في   ةتصريح بالرغب عيدا بإلنظام التصريح البسيط يكون ملزم  ةخاضع ةيريد استغلال خدم

  ةلمجال الكهرباء والغاز اشترط الحصول على رخص ةبالنسبدمة. الاستغلال التجاري لهذه الخ
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كهرباء  ال تاجنلإ ةجديدالت آالمنش بإنجازالكهرباء والغاز فيما يتعلق ضبط  ةمن طرف لجن
 .واستغلالها

 الصلاحيات الردعية لسلطات الضبط القطاعية. الفرع الثاني:  

كانت  فإذا ةالموجود ةبدورها الردعي وذلك لتحقيق الغاي ةالمستقل ةالإداريتتدخل الهيئات 
  ةالضبط الاقتصادي في الهيئ ةنجدها في ماد ةالفاعل فان هذه الغاي ردع إلىالعقوبات تهدف 

فتكون هذه العقوبات  ةعيدالر  الأدوات إلىثم تنتقل  ةالوقائي الأدواتوتستعمل ة المستقل ةالإداري
 1الأفعال. لهذه  مرتكبعلى كل  دعيةر 

 غير المالية.  الإداريةولا: ردع المخلفات عن طريق السلطات أ

 ةفي القطاع المالي فان سلطات الضبط القطاعية العامل ةالمستقل ةالإداريعلى غرار السلطات 
  ة،واللاسلكي  ةمين والبريد والمواصلات السلكيالتأك ةفي القطاعات غير المالي ةالعامل الأخرى 

التحقيقات وتوقيع الجزاء على المخالفين   إجراء ةتتمتع بسلط الأخرى هي  هاإنفوالكهرباء والغاز 
2.المعمول بها في كل قطاع يخضع لسلطتها ةوالتنظيمي ةللقواعد التشريعي

 
حدري سمير، سلطات الضبط ودورها في استقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  1

 . 14كلية الحقوق، جامعة بجاية، ص
 ، يحدد القواعد العامة للبريد والاتصالات الالكترونية. 04\ 18من القانون رقم  37و 34المادة 2
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 الإشراف على التأمينات.  ردع المخالفات عن طريق لجنة .1

 : العقوبات المطبقة على شركات التأمين أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية هي

 .  عقوبات تقدرها لجنة الإشراف على التأمينات

 الإنذار.  _

 .التوبيخ -

 إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت. -

 .التأميناتى علــــ الأشراف مــــن لجنــــة  اقتراح بناء علىعقوبــــات يقررهــــا الــــوزير المكلــــف بالماليــــة 

 د.السحب الجزئي أو كلي للاعتما -

 .1التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين- 

ـدرها لجنـــة التأمينـــات فتعتمـــد معيـــار حســـاب الغرامـــة أمـــا بالنســـبة للعقوبـــات الماليـــة التـــي تقــ
 ي:النحو التال بالدينار على

  .225في حالة مخالفة أو إخلال بأحكام المادة دج: 100.000 -
 : فــــي حــــال مخالفــــة الأحكــــام التشــــريعية والتنظيميــــة المــــذكورة فــــي دج1000.000 -

  .248المادة 

 69لمادة ا العقــــد المــــذكورة فــــي إبرامالمــــؤمن لأحكــــام  حال مخالفةدج: فــــي 5000.000 -
 . مكرر

 
 المتعلق بالتأمينات. 04\ 06القانون رقم   24المادة 1
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عليها  فـــي حـــال مخالفـــة شـــركة تـــأمين أو فـــرع شـــركة تـــأمين أجنبيـــة للالتزامـــات المنصـــوص 
 التالي: من قانون التأمينات تعاقب بالشكل 226 المادة

 .منها الأولى ةللالتزام المذكور في الفقر  ةخير بالنسبأدج على كل يوم ت10.000 -
 .منه ةالثاني ةللالتزام المنصوص عليه في الفقر  ةدج بالنسب1000.000 -

 أحكامالتي تخالف  ةالأجنبيمين أمين وفروع شركات التأعاده التو ا  أمين أكما تعاقب شركات الت
 1. ة% من مبلغ الصفق10لا تتجاوز  ةبغرام ةبالمنافس ةالقانون المتعلق

 ردع المخالفات عن طريق سلطة ضبط البريد والمواصلات:   .1

عدم  ةفي حال ةفي مجال الاتصالات كذلك المتعامل المستفيد من رخصه استغلال شبكات عمومي
متثال  الضبط للا  ة تعذره سلط ةوالتنظيمي ةتشريعي بموجب النصوص ال ة احترامها للشروط المقرر 

 ةالبريد عقوبات مالي ةن تتخذ ضده سلطأاله يمكن متثعدم ا ةوفي حال  ،يوما 30جل أللشروط في 
  الأعذارالتصرف الذي قام به المتعامل وفي حاله تمادي المتعامل رغم  ةمع خطور ة متناسب

 إحدىباقتراح  ةواللاسلكي  ةالبريد والمواصلات السلكي ةتتخذ ضدها سلط ة،والعقوبات المالي
 :العقوبتين

 .يوما 30 أقصاها ةلمد ةالجزء لهذه الرخص  أوالتعليق الكلي  امإ -

 .ةفي حدود السن ةالمد ترفع  أو أشهرة ثثلا إلىتتراوح بين شهر  ةلفتر  ةرخص -

 2.ةنهائي ةالترخيص بصف سحب البريدة تعنت المتعامل يمكن لسلط ةفي حال

 

 

 
 ، المتعلق بالتأمينات. 04\06مكرر من القانون رقم  148مكرر و147المادة 1
 الات السايق الذكر. يحدد القواعد العامة للبريد والاتص 04\18من القانون رقم  36المادة 2
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 .ردع المخالفات عن طريق لجنة ضبط الكهرباء والغاز .2

تغيير خطير كما هو منصوص عليه في   أيحدوث  ةضبط الكهرباء والغاز وفي حال ةلجنيمكن ل
  ةالسحب المؤقت لرخص ةمن القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز توقيع عقوب 141 ةالماد

  ةتسحب الرخص أنالخطير يمكن   لتقصيرة احالوفي  ة،واحد ةلا تتجاوز سنة لفتر  أةاستغلال المنش
حيث   ةتفرض عقوبات مالي أنمكن لها وي.من القانون السابق ذكره 149 ةنهائيا طبقا لنص الماد

لتمرين   ةوالتجاري ةالذي يفرض على المتعاملين الذين لا يحترمون القواعد التقني ةالغرام يحدد مبلغ
  ةالبيئ ةوحماي والأمن ةالزبائن التي يحتويها دفتر شروط الامتياز وكذا الواجبات وقواعد النظاف

 ةالفارط ةالسن أعمال% من رقم 3العام في حدود عن تطبيق واجبات المرفق  ةوالقواعد الناتج
% في حاله العود 5 إلىملايين دينار ويرفع  ة يفوق مبلغ خمس أندون  ةللمتعامل مرتكب المخالف

من القانون المتعلق بالكهرباء  148 ةيفوق مليون دينار جزائري هذا طبقا لنص الماد أندون 
 1القنوات.   ةوتوزيع الغاز بواسط

 الثالث: تداخل الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية. الفرع 

التدخل في الاختصاص يتمثل في تشابك قانوني حيث نعني به تدخل هيئتين مستقلتين عن   إن
خذ أت ةلهما بحيث كل هيئ ةالقوانين المنشئ إلىبالاستناد  ةواحد  ةلأمسة بعضهم البعض لمعالج

. أخرى  ةعلى هيئ  ةتقديم هيئ أوسمو  ةإمكانين تكون هناك أدون  ى الأخر  ةبعين الاعتبار الهيئ
في   ةالقطاعي ةسلطالو  ةبين مجلس المنافس ةفي الاختصاص في مجال المنافس خلالتد ىيتجل

 إلىخل ادى هذا التدأحيث  ةعلى التجميعات الاقتصادي ةوالرقاب ةللمنافس ةضبط الممارسات المقيد
 في ضبط السوق.  ةار سلبيآث

 

 
 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. 01\02من القانون  149و 148و   141المادة 1
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 أولا: مظاهر تداخل الاختصاص بين مجلس المنافسة وهيئات الضبط القطاعية. 

وذلك من خلال التصدي   ةفسياتن ةهم الدعائم لخلق بيئأ يعتبر من  ةالحر  ةالمنافس أتكريس مبد إن
  أنغير  ةلى مجلس المنافسا   ة هذه المهم أسندتقل السير العادي للسوق وقد ر تع ةلكل ممارس

ضبط أعطاه ا لى هيئات بل  ةالمشرع الجزائري لم يحصر هذا الاختصاص في يد مجلس المنافس
 .أخرى ة قطاعي

 .ةللمنافس ةفي مجال قمع الممارسات المقيد ةالضبط القطاعي ةهيئدور  .1

  الإشراف  ةلجن إلى ةبالإضاف ةواللاسلكي ةضبط البريد والمواصلات السلكي ة تدخل كل من سلط
 .ضبط الكهرباء ةلجن وكذات أميناعلى الت

 .ةواللاسلكي ةربط البريد والمواصلات السلكي ةأ. سلط

بالبريد  ةالمتعلق ةالذي يحدد القواعد العام 04\ 18من القانون رقم  2 ةفقر  13 ةحسب الماد
في سوق البريد والاتصالات   ةومشروع ةفعلي ة:" السهر على وجود منافسةوالاتصالات الالكتروني

 ."1في هاتين السوقين ةالمنافس ةاستعاد أوة لترقي ةباتخاذ كل التدابير الضروري ةالالكتروني

  ةحماي ةفي مهم ةالبريد والمواصلات قد كلفت صراح  ةسلط أنيتضح من خلال هذا النص  
ي  أبمنع  ةوفعال ةمشروع ةفي السوقين اللتين تشرف عليها والسهر على وجود منافس ةالمنافس
التي  ةالأساسيهداف هذين الهدفين يعتبران من الأ أنعلما  ،قد تعطل مسارها الطبيعي ةممارس
تقاسمه في مهمته  ا نماليست حكرا عليه لوحده  أنهاوهنا يتضح ة تحقيقها مجلس المنافس إلىيرمي 

 .ةالقطاعي ةلطهذه الس

 

 
 ، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. 04\18من القانون رقم  2فقرة 13المادة 1
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 .ميناتأعلى الت الأشراف ةجنل .2

 ةلجن إلىبتبليغه  ةاتفاق يمس المنافس أي إبرامهامين عند أالت ةالمشرع الجزائري شرك ألزملقد 
احترام دى م ةالبطلان قبل وضعه حيز التنفيذ فتراقب اللجن ةمينات تحت طائلأعلى الت الأشراف 

بمقتضى النصوص  ةللمنافس ةمقيد ةوعدم اعتبارها ممارس ةالمشروع ةالاتفاقيات لقواعد المنافس
 .ميناتأمن قانون الت 228 ة. وهذا ما نصت عليه المادةبالمنافس ةالمتعلق ةالقانوني

 .ضبط الكهرباء والغاز ةلجن.3

القنوات:"   ةالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسط 01\ 02ممن القانون رق  113 ةالماد إلىبالرجوع 
للغاز   ةسير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنيالالسهر على  ة بمهمةتقوم اللجن

 ."1المتعاملين ةالمستهلكين وفائد ةلفائد

اء  ضمان السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرب  ةصلاحي ةلهذه اللجن أن ةمن نص الماديستكشف 
 2 ةالفقر  115 ةالماد تعلى ذلك نص ةإضافالمستهلكين والمتعاملين.  ةللغاز لفائد ةوالسوق الوطني

  آخرون  يمارسها متدخلون منه هيكد من عدم وجود وضعيه أمن القانون السابق الذكر على:" الت
 ."ومسير السوق  ةعلى تسيير مسير المنظوم

كد من عدم أوالت ةللمنافس ةكل الممارسات المنافي ةمعاقب ة مهم ةيفهم منها انه قد خول لهذه اللجن
نجد  وتسويقها وبالتاليالكهرباء والغاز   ةعلى منظوم آخرينيمارسها متدخلين  ةهيمن ةوجود وضعي

 . ةلمجلس المنافس الأصيلالذي يعتبر الاختصاص  ةالهيمن  ةتتدخل في مجال وضعي ةاللجن أن

 .ةعلى التجميعات الاقتصادي ةي مجال الرقابف  ةثانيا: دور هيئات الضبط القطاعي

جانب  إلىالترخيصات  وإعطاءتجميعات العلى  ةالرقاب ةبممارس ةتقوم بعض الهيئات القطاعي
 .ةمجلس المنافس

 
 هرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.المتعلق بالك 01\02من القانون رقم  113المادة 1
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 .ميناتأعلى الت الإشرافلجنه  .1

  إجراء يعرض  إذ ،مينأبمؤسسات الت ةالتجميع المتعلق ةعلى عملي ةقبلي ةرقاب ةممارس صلاحيةلها 
لم يتعارض مع   إذاتوافق على ذلك  أنمينات التي لها أتالعلى  الأشراف ة التجميع على لجن

مينات:" يخضع  أمن قانون الت 230 ةمن نص الماد اهاستخلصنوهذا ما  ةالقانون المتعلق بالمنافس
مين في شكل تمركز  أالتعاده ا   أومين أتجميع شركات الت إلىيهدف  إجراءكل  ةداره الرقابا    ةلموافق

 ."...1دمج لهذه الشركات أو

 .ضبط الكهرباء والغازة لجن.2

تكتل   ةيها المسبق في عمليأابداع ر  ةضبط الكهرباء والغاز صلاحي لجنة منح المشرع الجزائري 
كثر من قبل اخرى تمارس النشاطات أو  ةكهربائي ةعلى مؤسس ةفرط الرقاب ةاو عملي ،المؤسسات

من القانون  13 الفقرة 115 ةالماد ةهذا ما نصت عليه صراح ،في قانون الكهرباء والغاز ة المذكور 
 . القنوات  ةبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسط ةالمتعلق 01\ 02رقم

 .لذلك ةتداخل الاختصاص والحلول المعتمد  أثارثالثا:  

بدورها صلاحيات في   ةومنح سلطات الضبط القطاعي ةمنح الاختصاص العام لمجلس المنافس إن
ر سلبا على حسن السير ثّ أتشابك القانوني وبالتالي ال إلى أدىة للمنافس ةع الممارسات المنافيرد
 .بط السوق بين هذه السلطاتضو 

 .ثار التداخل في الاختصاصآ .1

فيما يخص  ةوسلطات الضبط القطاعي ةمجلس المنافسلقد تسبب منح نفس صلاحيات كل من 
 :سلبيه تتمثل في اثار آضبط السوق 

 

 
 من قانون التأمينات السابق الذكر.  230المادة 1
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 :أ. تنازع الاختصاص

وبعض  ة قد منح لكل من مجلس المنافس ةللمنافس ةاختصاص قمع الممارسات المقيد أنباعتبار 
قد يقع تنازع اختصاص بين   ةللمنافس ةمقيد ة، ففي حالة وقوع ممارسةسلطات الضبط القطاعي

بتنظيم ذلك ة المعين ةالقطاعي ةباعتباره صاحب اختصاص عام وبين السلط ةمجلس المنافس
 ة. للمنافس ةالمقيد ةوقعت فيه الممارس ذيالقطاع ال

  ةن يكون تنازع الاختصاص في شكل ايجابي في حاله تمسك كل من مجلس المنافسأيمكن 
ن يكون تنازع الاختصاص أكما يمكن  ةا في نفس القضيباختصاصه ةالضبط القطاعي ةوسلط

ما   ةالنظر في قضي ةوسلطات الضبط القطاعي ةرفض كل من مجلس المنافس ةسلبي في حال
 .1الأخرى  ةالجه إلىبحجه عدم اختصاصها وتوكيل الاختصاص 

  نّ  ألاا   ،تائها بين السلطتين ةللممارس ةخل يجعل المتضرر من الممارسات المنافياهذا التد إن
  ذلك  ةبدلا من اللجوء لمجلس المنافسة الضبط القطاعي ةالمتعامل الاقتصادي يفضل اللجوء لسلط

الاقتصاديين الناشطين في القطاع الذي   ة والأعوانالضبط القطاعي ةبين هيئ لوجود تعامل سابق
 2.تضبطه

 :ب. التعارض في القرارات

  إلىسيؤدي  ةللمنافس ةتعدد الجهات التي منح لها القانون اختصاص قمع الممارسات المنافي إن
بحيث يمكن للمؤسسات  ةوسلطات الضبط القطاعية عن مجلس المنافس ةتعارض القرارات الصادر 

  ةفي مجال البريد والمواصلات السلكيو و مجال الكهرباء والغاز أ ،مينأفي قطاع الت ةالناشط
من   ةللمنافس ةالمقيد ةممارسلو الترخيص لأالتجميع  ةيقوم بطلب الترخيص في عملي أن ةيواللاسلك

 
منال زيتوني، نوارة جحايشية، دور مجلس المنافسة في مبادئ السوق، مذكرة لنيل شهادة ماستر، فرع قانون أعمال، كلية  1

 . 59، ص2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، 
 . 112براهمي فضيلة،مرجع سابق، ص  2
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تعارض   إلىهذا ما قد يؤدي  ةوفي نفس الوقت من مجلس المنافس ةالضبط القطاعي ةسلط
 .الترخيص الأخرى  ةهذه الاطراف النشاط في حين ترفض الجه إحدىترخص  أنالقرارات فيمكن 

 ةللمنافس ة مقيدةبممارسمتعلقين  الأخيرينالطعن في القرارين المتعارضين وكان هذين  ةفي حال
الطعن في   أنرض القرارات يبقى مطروحا باعتبار اتع يةوإمكانتنازع الاختصاص  إشكالن فا  

يقع الاختصاص فيها لمجلس قضاء   ةللمنافس  ةبالممارسات المقيد ة المتعلق ةقرارات مجلس المنافس
يخضع لاختصاص  ةالضبط القطاعي ةفي قرارات هيئ نطعالفي حين  ة،التجاري ةالغرف الجزائر

 .عنها ةالقرارات الصادر  إمكانية تعارضوبالتالي  ةمجلس الدول

 .الحلول المعدة لتفادي تداخل الاختصاص .3

وما صاحبها من مشاكل وصعوبات  ةالمستقل ةالإداري في استحداث السلطات  ةالجزائرية بعد التجرب
تداخل الاختصاص بين مختلف هذه الهيئات  فيما يخص ةفي تطبيقها على ارض الواقع خاص

الجزائري يدرج تعديلات على  جعلا لمشرع باعتباره صاحب اختصاص عام   ةومجلس المنافس
 .من التكامل فيما بينه ةوبالتالي خلق حال ةبنيه المستقل ةقانون المنافس

حتى يحد من   ةالضبط القطاعيسلطة و  ةبين مجلس المنافس ةالمشرع الجزائري تنظيم العلاق حاول
 ةمن قانون المنافس 39 ةفمن خلال نص الماد ،تداخل الاختصاص فيما بينها وتعارض قراراتها

تتعلق بقطاع نشاط يندرج ضمن  ةمجلس المنافس أمام ةالتي نصت على:" عندما ترفع قضي
  ةالضبط المعني ةسلط إلىمن الملف  ةضبط فان المجلس يرسل فورا نسخ ةاختصاص نشاط سلط

 ةمهامه بتوطيد علاق إطارفي  ةيقوم مجلس المنافس إذا1يوما". 30 أقصاها  ةي في مدأالر  داءبلإ
 .القطاعية التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط

 
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم., سالف الذكر 03\03من الامر رقم  39المادة 1
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تحت  على:" يتم التحقيق في قضايا تابعه لقطاعات نشاط موضوع  3 ةالفقر  50 ةصت المادون
 ."1ةالمعني ةبالتنسيق مع مصالح السلط ةسلط بةرقا

سلوب يوضح الأ أنالتشاور بين السلطتين دون  ةن المشرع الجزائري اعتمد طريقأنستنتج من هذا 
مع سلطات  ةلتعاون مجلس المنافس الإلزامطابع  39 ةالمعتمد في ذلك حيث يفهم من نص الماد

لسلطات  ةما بالنسبأيرسل فورا  لعبارةيستشف ذلك من استعمال المشرع ة، و ضبط القطاع المعني
 2للتعاون مع باقي السلطات.  الإلزاميفلم يعطيها المشرع الطابع  ةالضبط القطاعي

اختصاص القضاء والهيئات الإدارية لحماية   :لمبحث الثانيا 
 المنافسة الحرة في الجزائر 

المتعلق بالمنافسة   03/03بهدف حماية المنافسة سعى المشرع إلى إصدار قوانين منها الأمر 
والذي تم من خلاله إنشاء مجلس المنافسة كهيئة لضبط السوق والتصدي  ،  المعدل والمتمم

فأوكلت مهمة  ، لكن هذا لا يعد كافيا لضمان احترام قواعد المنافسة .للممارسات المقيدة للمنافسة
الضبط إلى أجهزة قضائية , أين قام المشرع بتوزيع المهام مع هيئات أخرى والمتمثلة في وزارة  

التجارة والهيئات القضائية التي سنتناول اختصاصها في المطلب الأول  وفي المطلب الثاني 
 دارية على مستوى وزارة التجارة نتناول اختصاص المصالح الإ

 اختصاص الهيئات القضائية في حماية المنافسة  :لالمطلب الأو 

في دعاوى ، سلطة إصدار الأوامر وتوقيع الجزاءات المالية على الأعوان الاقتصاديين لأتعد
بل يبقى للقضاء المدني حيزا من  ،المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة حكرا على مجلس المنافسة

 
 من الامر المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.  3فقرة  50المادة  1
الماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي  سمير خمايلة، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة 2

 127، ص2013وزو، الجزائر، 
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الاختصاص وذلك من خلال النظر في دعاوى البطلان المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة في  
 والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها في الفرع الثاني  ،الفرع الأول 

 إبطال الممارسات المنافية للمنافسة :الفرع الأول 

ينتج عنه بطلان كافة ، المنضمة للمنافسة  للنصوص القانونيةإن مخالفة الأعوان الاقتصاديين 
المعدل والمتمم   03/03من الأمر  13التصرفات والاتفاقيات الغير مشروعة , حيث نصت المادة 

من هذا الأمر يبطل كل إلزام أو اتفاقية أو  08/09" دون الإخلال بأحكام المادتين : على انه
 "  1أعلاه 12, 11, 10,  7و  6ت المحظورة بموجب المواد شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسا 

 وعليه من خلال استقراء المادة فان البطلان يتميز بالشمولية لكافة الممارسات المنافية للممارسة  

ومنه نتناول الأشخاص الذين لهم الحق في طلب البطلان )أولا( والتعويض عن الأضرار الناتجة 
 عن الممارسات المنافية للممارسة )ثانيا(  

 الأشخاص المؤهلون لطلب البطلان  :أولا

مصيره البطلان, وعليه يمكن رفع دعوى من احد أطراف العقد   يإن أي مساس بالتضام الاقتصاد
 : ام, وكل من له مصلحة وكان متضررا وعليه فان الأشخاص المؤهلون همأصحاب الالتز 

 :ةحد أطراف الاتفاقيمن أ .1

 :من القانون المدني التي نص على 1/ 102نصت المادة 

جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان و وللمحكمة أن   ،"إذا كان العقد باطلا بطلان مطلقا
تقضي به من تلقاء نفسها, ولا يزول البطلان بالإجازة, حيث يستطيع احد الأطراف< الالتزام آو  

  الاتفاقية أو في الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم به " 

 
 . 131خمايلة سمير, مرجع سابق , ص  1
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  :من الغير .2

أن يلجا إلى   ،للمنافسة والتي أثرت على مصالحهيحق لكل من تضرر من الممارسة المنافية 
 القضاء بطلب بطلان هذا الاتفاق  

وذلك متى  ،لمجلس المنافسة الحق في رفع دعوى البطلان مجلس المنافسة يكون   .3
 تبين له إن الملف المعروض عليه يتضمن التزامات منافية للمنافسة.

   1ي أو التجاري وعليه أن قرار البطلان يكون من اختصاص القاضي المدن

تعتبر جمعيات حماية المستهلك ممثلة عن الأشخاص أو  جمعية حماية المستهلك   .4
لإبطال   ،حيث لها الحق في رفع دعوى البطلان أما الجهات القضائية ،المستهلك

الاتفاقات المنافية للمنافسة , حفاظا على المستهلك من جهة وحماية لمبدأ المنافسة  
 2النزيهة من جهة أخرى 

وعليه فان البطلان ينتج عليه أثار للمتعاقدين وهو إعادة الحالة إلى ما كانت عليها ولهم الحق في 
أما بالنسبة للمواعيد فان دعوى البطلان تتقادم  ، نفس الشيء بالنسبة للغير ضالمطالبة بالتعوي

     3.سنة 15بمرور 

 

 

 

 
 

خليفة امين , دحمون ديهية , دور القظاء في حماية الممارسة من   45ص  2017, العدد الخامس  1

 الممارسات المنافية لها, م , د ,ق 
 425ص  مخانشة امينة , مرجع سابق, 2
 . 425مخانشة امينة , مرجع سابق , ص  3
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 التعويض عن الأضرار :ثانيا 

الناتج عن الضرر الممارسات المنافية للمنافسة , يقتضي توفر شروط  إن طلب التعويض  
المسؤولية التقصيرية و المتمثلة في الخطأ و الضرر , وعلاقة سببية بينهما , ويقع عبئ الإثبات  

 1على المدعي

 شروط قيام المسؤولية التقصيرية    .1
ويقصد به الخطأ الناتج عن الممارسات المنافية , والذي يتحمل تابعاته كل   : الخطأ  . أ

شخص سواء كان طبيعي أو معنوي إلا إن عبئ إثبات هذا الخطأ يقع على عاتق 
 2المتضرر او المطالب بالتعويض 

ويتمثل في الضرر الذي يجب أن يكون مباشرا وحقيقي , والذي يقع في مجال  الضرر:   .ب
نتج عن ممارسات المقيدة للمنافسة , سواء في عرقلة السوق بشكل يؤدي إلى  المنافسة , و 

المساس بقانون العرض والطلب كخسارة حصص في السوق , أو في رقم الأعمال و أو  
فقدان القدرة التنافسية , وهذه الإضرار تخرج عن إطار الأضرار التي تنتج عن المنافسة 

 3, نظرا لأنها مبررة المشروعة والتي لا يتم التعويض عنها 

حتى تتحقق المسؤولية المدنية يجب أن يكون هناك رابط بين الخطأ والضرر   :علاقة السببية . ج
أي يكون بينهما علاقة سببية وهوا أن يكون الضرر نتيجة مباشرة بالخطأ , إما إذا كان الضرر  

  4لسبب أجنبي كالقوة القاهرة فلا تقوم المسؤولية التقصيرية  

 

 
بوحرث مريم , عزوزة ابتسام , دور القضاء في تسوية المنازعات المنافسة , شهادة ماستر تخصص  1

 2017قانون الاعمال , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة محمد الصديق بن يحي )جيجل( , 

 72,ص 
 29مرجع سابق , ص  موساوي ظريفة , 2
 450رية , مرجع سابق , ص قابة صو 3
 , نفس الصفحة  قابة صورية ,مرجع نفسه 4
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 .قصور القاضي العادي في مجال دعوى التعويض . 2

تعترض القاضي العادي عدت صعوبات, أثناء محاولته في توقيع الجزاء على مرتكبي الممارسات 
المنافية للمنافسة, رغم انه معتاد عليها إلا أن الخصوصية التي تتميز بهام نزعات المنافسة تشكل 

 1الممارسات المحظورة صعوبة للقاضي في تقدر الضرر, الناتج عن 

وعليه فان القاضي عن تأكده من توفر أركان المسؤولية , في القضية المعروضة أمامه , يصدر  
قرار يقضي بالإحالة إلى مجلس المنافسة , الذي يلتزم بتقدير مبلغ التعويض والذي يكون متناسبا 

 مع الضرر اللاحق بالقدرة التنافسية للمؤسسة المتضررة . 

يؤدي إلى قمع الممارسات   يخدم مصالح الضحية وقد لا التعويض الجزافي أو الرمزي لافالحكم ب
 المحظورة. 

كون إن القواعد العامة أثبتت  ، وعليه فانه يجب وضع نظام قانوني خاص يحكم هذه الجزاءات
 2  .قصورها في مجال مرتكبي الممارسات المقيدة للمنافسة

اختصاصات المصالح الإدارية على مستوى وزارة   :المطلب الثاني 
 التجارة في حماية المنافسة

لقد خول القانون اختصاصات من اجل تنظيم السوق وردع الأعوان الاقتصاديين من الممارسات  
المخالفة للمنافسة , حيث تعمل المصالح التابعة لوزارة التجارة بشكل متناسق ومتكامل وهذا من  

وتظهر الاختصاصات المخولة لهذه المصالح في عمليات  3اجل ضمان السير الحسن لسوق  

 
 81بوحرث مريم و عزوزة ابتسام , مرجع سابق , ص  1
 82, ص  مريم ,عزوزة ابتسام ,مرجع نفسه  حرثبو 2
عادل بو جميل , مسؤولية العون الاقتصادي عن ممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري ,   3

 92ص  2012والعلوم السياسية , ماجيستر , جامعة مولود معمري , كلية الحقوق رسالة 
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المعدل والمتمم والأمر   1  04/02والتحقيقات والمعينات الميدانية , وقد حدد القانون  الرقابة ,
المعدل والمتمم الصلاحيات المخولة لمصالح وزارة التجارة المكلفة لحماية المنافسة وذلك   03/03

 من خلال التحقيق والتحري للكشف عن الممارسات المنافية للمنافسة . 

اختصاصات مصالح وزارة التجارة في التحقيق والتحري, أما الفرع الثاني سنتناول في الفرع الأول 
 متابعة المخالفات 

 . التحقيق والمعاينة  :الفرع الأول 

تعد وزارة التجارة , الوسيلة التي تعتمد عليها الدولة , من اجل تطبيق القواعد المنظمة للأنشطة  
المخالفين لها , وهذا من خلال السلطة والامتيازات التي التجارية , وردع المتعاملين الاقتصاديين 

 تتمتع بها . 

نتناول أولا الموظفون   2حيث إن وزارة التجارة تتمتع باختصاصات تتمثل في التحقيق والمعاينة 
 المؤهلون لتحقيق والمعاينة ونتناول ثانيا الإجراءات التحقيق 

 الموظفون المؤهلون للتحقيق والمعاينة  : أولا

"في   :ييل على تحديد الأشخاص المؤهلون لتحقيق كما 3  04/02من القانون  49نصت المادة 
 :تي ذكرهمإطار تطبيق هذا القانون يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أمام الموظفون الآ

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون إجراءات الجزائية  -
 مون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون الإدارة المكلفة بالتجارة المستخدمون المنت -
 الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارية الجنائية  -

 
الذي يحدد القواعد على الممارسات التجارية المعدل   2004جوان  23المؤرخ في  04/02القانون  1

 2004سنة  41والمتمم , ج  ر  , عدد
 98وعيل اميرة , سالمي اسماء , مرجع سابق , ص  2
 سابق   , مرجع 04/02القانون  3
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 على الأقل لهذا الغرض"  14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المزينون في الصنف   -
لاحيات وزير التجارة المحدد لص 02/453من المرسوم التنفيذي  6كما نص المشرع في المادة 

" ينجر كل تحقيق اقتصادي معمق , وإخطار الهيئات القضائية عن الضرورة " ويقوم  : كمايلي
 بهذه الصلاحيات مستعينا بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة التجارة .

وبات  كما إن المشرع أحاط للموظفين المؤهلون بالتحقيق حماية أثناء أداء مهامهم, وذلك بتوقيع عق
من   53حيث نصت المادة  1مدنية وجزائية هذا كل عوض يعرقل عملية المراقبة , أو أهانتهم 

"تعتبر مخالفة أو توصف كمعارضة للمراقبة , كل عرقلة وكل فعل من  : على انه04/02القانون 
سنين وبغرامة 1شهر  16شانه منع تأدية مهام التحقيق .. وعليه يعاقب عليه بالحسن من سنة 

 2دج أو إحدى العقوبتين " (1000.000( إلى مليون دينار )100.000ية )مال
 إجراءات التحقيق  :ثانيا 

الإجراءات القانونية  سنوضح بعد أن تم تحديد الموظفون المؤهلون بالتحقيق حسب ما اقره القانون 
 . مباشرة التحقيقل التي يتبعها هؤلاء الموظفون 

 : التحقيق الاقتصادي على انه يعرف يعرف التحقيق: تحريك التحقيق   .1
البحث عن مخالفات الى يهدف  ،عبارة عن سلطة أو صلاحية ممنوحة لهيئات محددة قانون " 

الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة وكشف مرتكبيها , اعتمادا على وسائل محددة ,  
 ويرتكز على قواعد إجرائية محضة " 

وعليه فان التحقيق يختلف باختلاف المخالفة المرتكبة ’ فهناك التحقيق في الممارسات المقيدة 
 يتم بطريقتين , أما عن طريق قيام الموظفون المؤهلون للقيامومنه فان التحقيق  3للمنافسة 

 
 99, ص  وعيل اميرة, مرجع نفسه  1
 99مرجع سابق , ص  04/02من قاون 53مادة  2
زوطاط نصيرة , مديريات الولائية للتجارة في تنظيم المنافسة في القانون الجزائري , م ع ق  ء ,   3

 596, ص  2020عين تمونشنت ,  المركز الجامعي لحاج بوشعيب 
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بالتحقيق الاقتصادي ومعاينة المخالفات بالبحث والتحري عن المخالفات الماسة بحرية المنافسة 
 طار تنفيذ للبرامج العدة مسبقا من طرف مصالح وزارة التجارة .اوذلك في 

ن الممارسات المنافية للمنافسة , ويتم فتح وأما عن طريق تلقي شكوى ممن له مصلحة ومتضرر م
تحقيق ومعاينة المخالفات واقتراح العقوبة المناسبة , ثم إحالة الملف على وكيل الجمهورية  

 المختص إقليميا . 

بعد أن يثبت وجود مخالفات يقوم الموظفون المؤهلون بإجراءات التحقيق سير التحقيق:   .2
 خالفات . وبالمعاينة وانجاز تقرير ومحاضر الم

يكلف مدير الهيئة الإدارية المكلفة بالتحقيق , الموظفون المؤهلون  التحري والمعاينة:   . أ
قانونا القيام يبدأ التحقيق , ويحدد لهم صلاحياتهم ويزودهم بكل الوسائل القانونية والمادية 

 ة من اجل إعداد التحقيق وفقا لما هو محدد قانونا , وذلك في إطار صلاحيتهم والمتمثل
 : 1ي ف 

حق الاطلاع على الوثائق , حيث يمكن للمقرر أن يقوم بفحص كل وثيقة ضرورية في  -
القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهنيّ , ويمكنه أن يطالب باستلام 

آية وثيقة تساعده على أداء المهام , وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقرير أو ترجع 
 نهاية التحقيق .في 

للمقرر أن يطلب كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص لخر   -
 يحدد الآجال إلي يجب آن تسلم له, فيها هذه المعلومات 

حرية الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وكذا أماكن الشحن والتخزين ,  -
 باستثناء الأماكن المعدة للسكن . 

ة عملهم حتى أثناء نقل المنتجات, فتح كل طرد شريطة أن يكون المرسل أو ممارس -
 المرسل إليه أو الناقل موجودا. 

 
 ,  المعدل والمتمم, سالف الذكر  04/02من القانون  52و  50مادتين ال 1
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 تحرير المحاضر  -ب/ -
تطبيقا لأحكام هذا القانون, تحتم التحقيقات المنجزة بتقارير  04/02من القانون  55نصت المادة 

 تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم .
لقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ إلى المدير ألولائي تثبت المخالفات ل

في   اردةالمكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع مراعاة الأحكام الو 
 1من هذا القانون " 60المادة 

التحقيقات وإتمامها بتقارير وحدد  من خلال استقراء نص المادة كلف الموظفون المؤهلون بإجراء 
 شكلها عن طريق التنظيم .

ويجب أن تثبت المخالفات المنصوص عليها في قانون الممارسات التجارية في محاضر تبلغ إلى 
 المدير ألولائي المكلف بالتجارة ليقوم بدوره إرسالها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. 

, نجد أن الحاضر تكون دون شطب أو إضافة في  04/02القانون من  56وبالرجوع إلى المادة 
وتتضمن تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة , المعينات المسجلة وتتضمن هوية وصفة   ، الهوامش

الموظفون الذين قاموا بالتحقيقات , ويبين هوية مرتكبي المخالفة أو الأشخاص المعنيين بالتحقيقات 
 2ونشاطهم وعناوينهم 

أيام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق , ويكون موقع من طرف   8تحرير المحاضر في ظرف يكون 
  3الموظفون الذين قاموا بالمعاينة وذلك تحت طائلة البطلان  

وتم تبليغه   ،يجب أن يذكر في المحاضر انه تم إعلام مرتكب المخالفة بتاريخ ومكان تحريرها
يتم توقيعه من طرف هذا الأخير  وعند تحرير المحضر  بضرورة الحضور أثناء التحرير , والذي 

في غياب المعني آو في حالة حضوره ورفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة بقيد  
ذلك في المحضر , وتسجل المحاضر تقارير التحقيق المحددة من طرف الموظفون المؤهلون في  

 
 , السالف الذكر   04/02من القانون  55المادة   1
 , نفس المرجع04/02من القانون  56المادة  2
 , نفس المرجع   04/02من القانون  56المادة  3
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الفرع                1لأشكال القانونية سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه حسب ا
  .متابعة المخالفات : الثاني

يعتبر المتابعة الآلية الثانية التي تمكن مديرية التجارة من تنظيم المنافسة في السوق, وهي المتابعة  
اتخاذ تدابير تحفظية أولا , وإجراء المصالحة    : الإدارية السابقة عن المتابعة القضائية وتتمثل في

 ثانيا , كما لها متابعة العوض الاقتصادي المخالف أمام القضاء ثانيا 
  .التدابير التحفظية :أولا

يسمح به القانون أن تتخذ التدابير المناسبة في لجوء إلى الجهات   يمكن المديرية التجارة , وفق ما
 القضائية , ومن هذه التدابير الغلق الإداري للمحلات التجارية واتخاذ إجراءات الحجز  

حيث يجوز للمدير  04/02المعدلين من القانون  47و46نصت المادة  : الغلق الإداري  .1
يكون إلا في الحالات التي  إقليميا , وهذا لاالولائي اقتراح الغلق على الوالي المختص 

, وذلك   46حددها القانون على سبيل الحصر والمتعلقة بالمخالفات المذكورة في المادة 
تتجاوز ستين يوما , وما تجدر الإشارة إليه هو أن اقتراح القرار من الوالي هو قرار   لمدة لا

في حالة ضبط المخالفة من قبل أعوان  جوهري , لكن ملزم بالنسبة للوالي للأخذ به وكذلك 
الرقابة الآخرين كضباط الشرطة القضائية وكانت الظروف تستدعي العلق فان الاختصاص 

ويمكن الطعن   2 46الطلب الغلق يكون للمدير الولائي , وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 
ؤسسة عمومية يشرف هذا القرار عن طريق دعوى الإلغاء باعتبار أن مديرية التجارة تعد م

 عليها الوالي , وبالتالي فان الاختصاص يؤول إلى الجهة القضاء الإداري . 
كما يحق طلب التعويض في حالة ما إذا كان هذا القرار غير مشروع وتسبب في أضرار للعون  

 الاقتصادي 

 
 , نفس المرجع  04/02من القانون  59المادة  1
 , سالف الذكر   04/02من القانون  46المادة  2
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يمكن المديرية التجارة أن تتخذ إجراء الحجز كعقوبة إدارية على العون   :الحجز  .2
المعدل   04/02من القانون  39الاقتصادي المخالف , وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 

  1والمتمم  
وتجدر  ،وهو الحجز المادي للسلع وحجز اعتباري  ،فان الحجز يكون عيني 40وحسب المادة 

دبير ....سارية المفعول إلى غاية الفصل فيه أمام القضاء , إما بالمصادرة  الإشارة إلى أن هذه الت
 من نفس القانون .  45و 44نصت عليه المادة  آو ما برفع اليد , وهذا ما

تعد المصالحة طريق الذي تلجا إليه مديرية التجارة بواسطة مديرها لحل النزاع  المصالحة  : ثانيا
ولأيتم اللجوء إلى هذا الطريق إلا باحترام الشروط   2واعد المنافسة مع العون الاقتصادي المخالف لق

أن يكون المصالحة ضمن الحالات المسموح بها قانونا , وهذا ما   - : المحددة قانونا وتمثيل في
المعدل والمتمم أو في غير الحالات المنصوص عليها   04/02من القانون  60/1تؤكده المادة 

على أن   3أن يتم عقدها بين .العون الاقتصادي المخالف والمدير الولائي للتجارة  62بالمدة 
من   62أشار إليه المادة   خالف الذي يكون في حالة العود وهذا ماالعون الاقتصادي الم اءاستثن

   : ويترتب على إجراء المصالحة 04/02القانون 
 المعدل والمتمم   04/02من القانون  61/5انقضاء الدعوى العمومية وفقا للمادة  -
فبالنسبة لتمديد الولائي الحصول على بدل المصالحة , وحق العون   حقوق الأطراف لتثبيت  -

لاقتصادي المخالف في إنهاء النزاع مع تخفيض في مبلغ الغرامة الناتجة عن المخالفة ا
  %20إلى 

قد يقرر العون الاقتصادي قبولها , وبالتالي يدفع مبلغ   ، آما بخصوص إجراءات المصالحة -
الغرامة , وإما يرفضها فيتم إرساله ملفه إلى وكيل الجهورية المختص قصد المتابعة  1

 القضائية 

 
 , سالف الذكر   04/02من القانون  39المادة  1
 , المرجع سابق   04/02, القانون   1فقرة  60المادة  2
 , نفس المرجع  04/02من القانون  62المادة  3
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 . 1فتشكل لجنة المصالحة من اجل دراسة الطلب     أما إذا كان الرفض بسبب قيمة الغرامة -

 

 
 600, مرجع سابق , ص زوطاط نصيرة 1
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 ة: ـــــالخاتم

في نهاية دراستنا يمكن القول بان اعتمادا المنهج الليبرالي لدولة يتطلب فتح نشاطها  
ين الاقتصادي أمام المنافسة الحرة , التي تسمح بروح المبادرة والابتكار بين المتعامل

 الاقتصاديين في السوق الاقتصادي , والذي ينتج عنه تحسين الخدمات , وجودة المنتوجات. 

, والتي كانت   1989إن تبني النظام الحر في الجزائر بدأت بوادره بصدور دستور 
 فترة عسيرة خاصة مع أزمة البترول العالمية التي أثرت سلبا على الحياة الاقتصادية. 

جاعته , وهشاشته,  نيها على النظام الموجه , الذي اثبت عدم والجزائر من خلال تخل
تبنت اقتصاد السوق , وحتى تستطيع ان تواكب التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم 

نتيجة للعولمة والانفتاح , قامت بإصلاحات على كافة المستويات , والتي كانت نقطة تحول  
 مهمة في الحياة الاقتصادية .

مبدأ حرية المنافسة , الذي يعد العمود الأساسي الذي تعتمد عليه بعد اعتماد 
اقتصاد السوق , سعى المشرع الجزائري إلى قمع والتصدي لمختلف الممارسات المنافية 
للممارسة , كالاحتكار , والاتفاقات المحظورة وكذلك الهيمنة , والبيع بأسعار منخفضة , 

, حيث قام المشرع سن القوانين وتشريعات من اجل  وإخضاع التجميعات الاقتصادية للرقابة 
 ضبط السوق وحماية النظام الاقتصادي من جميع التجاوزات . 

 إداريةلكن المشرع الجزائري لم يكتفي بسن القوانين فحسب , بل استحدث هيئات 
الحرص على السير الحسن للسوق ,   إلىمستقلة كآليات لحماية المنافسة يسعى من خلالها 

هذه الهيئات مهمة مراقبة وضبط النشاط   إلى أوكلقات , حيث و ل المخالفات والخر وردع ك
هذه الهيئات مجلس المنافسة الذي يعتبر صاحب   رأسالاقتصادي في السوق , وعلى 

لها    أوكلتجانب هيئات الضبط القطاعية التي  إلىالاختصاص العام في حماية المنافسة , 
مهمة ضبط قطاعات مختلفة , ولم يكتفي المشرع بذلك بل دعمهم بهيئات أخرى تابعة لوزارة  
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في حماية   الأهميةالتجارة , كما لم يستثني الهيئات القضائية ليكون لها دور في غاية 
 المنافسة الحرة . 

 :  النتائج ➢
 حرص المشرع الجزائري على حماية النظام العام للسوق , من خلال   -
  الإنتاجللنهوض بالاقتصاد لتحسين  أخرى ومن جهة   ، حماية المنافسة الحرة من جهة -

 وزيادته , الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل اقتصاديا واجتماعيا  
لحد من التجاوزات التي ل وإنمايعد من قبيل تقييدها في حد ذاتها  حماية المنافسة لا -

 لها   تسيءتعرقلها والتي 
  دولة ضابطة لا إلىانسحاب الدولة من اقتصاد السوق , وذلك من دولة متدخلة  -

, وذلك باعتمادها على سلطات تقوم   أخرتدخلها اخذ وجه  وإنمايعني نهاية تدخلها , 
 بضبط وتنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي 

إنشاء مجلس المنافسة كآلية جديدة لتدخل الدولة لضبط وتنظيم السوق باعتباره  -
 صاحب الاختصاص العام من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحت له 

والمصالح التابعة  دعم مجلس المنافسة بهيئات أخرى كسلطات الضبط القطاعية , -
 لوزارة التجارة , وكذا الهيئات القضائية 

ظهر على ارض الواقع في السوق الجزائري   مجلس المنافسة دوره اقل فعالية وهذا ما -
 كظاهرة المضاربة 

 التوصيات:  ➢
تمكين مجلس المنافسة من الاستقلالية الفعلية في مجال المراقبة على التجميعات   -

 خل السلطة التنفيذية  الاقتصادية بعيدا عن تد
 مكافحة السوق الموازية من كل أنواع الممارسات المنافية والخارجة عن القانون   -
 إعادة تهيئة الاقتصاد الوطني لبيئة تنافسية باعتماده على معايير اقتصادية دولية   -
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وضع قوانين تحقق التوازن بين حماية المتعاملين الاقتصاديين من جهة وحماية  -
 جهة أخرى المستهلك من 

ضبط العلاقة بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية من اجل ضمان تطبيق  -
 القانون, وتحقيق التكامل بين باقي الهيئات الأخرى لاسيما على مستوى وزارة التجارة  

 إعطاء لمفاهيم الصحيحة لنصوص القانونية , وذلك بتفادي النقل الحرفي لها  -
ود خاصة البحوث العلمية المقدمة من طرف  الأخذ بعين الاعتبار كل الجه -

 ين للجامعات .يالاكاديم
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 :   القوانين. 1

, يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01قانون رقم _ 
 1996جويلية  12صادر في  02, عدد  ريدة الرسميةالاقتصادية , ج

   2005لسنة  60الجريدة الرسمية, العدد  05/12قانون _ 

 .  2005سنة  50متعلق بمحروقات ج  ز  و العدد   01/07قانون _ 

  29, المتعلق بالأسعار , ج  ر د  ش  , عدد  1989ماي  5المؤرخ في  89/12قانون _ 
  16المؤرخ في  10/05تمم  بموجب القانون المعدل والم 1989جويلية  19صادر بتاريخ 

 .  2010أوت  18, صادر في  46, ج  ر  العدد  2010أوت 

 . الأوامر: 2

 جويلية  2صادر في  36, العدد  2008جوان  25المؤرخ في  12/08مر رقم الأ_ 

  06/04المعدل والمتمم بالقانون رقم  1995لسنة  13, ج  ر العدد  95/07الأمر _ 
 .  2006لسنة  15, ج  ر  العدد  20/2/2006المؤرخ في 

لسنة 09, متعلق بالمنافسة , ج  ر , العدد  1995يناير  25المؤرخ في  95/06الأمر _ 
1995  . 

, يتعلق بالمنافسة , ج  ر ,    2003يوليو  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم _ 
   2003لسنة 09العدد

 : المراسيم. 3

, المتعلق بالدستور ,ج  ر    1996ديسمبر  7المؤرخ في  96/438مرسوم الرئاسي رقم  -
 , المعدل والمتمم  1996ديسمبر  8, الصادر بتاريخ  76العدد 
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   2004لسنة  66, ج  ر , العدد 04/331مرسوم تنفيذي _ 

ظيم المعدل والمتمم , المتضمن تن 2014يناير  21المؤرخ في  14/18مرسوم تنفيذي _ 
 .  2014يناير  21الصادر في  04الإدارة المركزية في وزارة التجارة , ج  ر  , العدد

, والمتضمن تنظيم الإدارة  2002ديسمبر  21المؤرخ في  02/454مرسوم تنفيذي _ 
 .  2002ديسمبر  21, الصادر في  85المركزية لوزارة التجارة , ج  ر , العدد 

, المتعلق بإنشاء مفتشية  1994جويلية  16رخ في المؤ  04/210مرسوم تنفيذي رقم _ 
 .    1994لسنة  47مركزية للتحقيقات , ج  ر , العدد 

 المراجع: . 4

عماد عوابدي , القانون الإداري , الجزء الثاني , النشاط الإداري , الطبعة الثانية  , ديوان _ 
 المطبوعات  الجامعية , الجزائر , دون سنة . _ 

ناصر أباد , الوجيز في القانون الإداري , الطبعة الرابعة  , دار المجد للنشر والتوزيع , _ 
 سطيف 

 :والمداخلات   المقالات العلمية .5

الشناق معين فندي , الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة _ 
 .  2010والاتفاقات الدولية , دار الثقافة , عمان , الأردن 

حسين طهراوي , القانون الإداري والمؤسسات لإداري )التنظيم الإداري لنشاط الإداري (  _
 .   2012نية للنشر والتوزيع , القبة , الجزائر , دراسة مقارنة دار الخلدو 

عادل قاشي , رقابة البنك المركزي على البنوك الجزائرية , مجلة العلوم القانونية والإدارية _ 
 . 2006, كلية الحقوق جامعة الجلالي الياس , سيدي بلعباس , الجزائر , العدد الرابع 
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ال المصرفي , وجهة جديدة للدولة , مجلة  منى بن لطرش , السلطات الإدارية في المج_ 
 . 2002إدارة , المدرسة الوطنية الإدارية , العدد الثاني , 

 23محمد الشريف كتو , حماية المستهلك من الممارسات المنافسة , مجلو الإدارة , العدد_ 
 . 2002, الجزائر 

بوشعور محمد حريري , مداخلة بعنوان المنافسة والية حمايتها من الأعمال المنافية لها  _ 
)دراسة قانونية ( , كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير , جامعة حسيبة بن بوعلي  

 )الشلف(  

بين اللجنة المصرفية ومجلس المنافسة , ملتقى  ثورة بولحفرة  , الإنتاج المصرفي ما_ 
ل سلطات الضبط في مجال الاقتصادي والمالي , كلية الحقوق والعلوم السياسية ,  وطني حو 

 جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية . 

مجدوب قوراري , الدور الرقابي لسلطة الضبط البريد والموصلات على مجال اتصلا  _ 
التنظيمي   الجزائر , مداخلة  العين في انشغال الملتقى الوطني حول " الاستقرار التدريجي و

ضمان الاستثمار ودعم المناخ الأعمال بالجزائر , تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية  , 
 . جامعة مصطفى السنطبولي معسكر , الجزائر

 الأطروحات والرسائل: .6
 الأطروحات:   .أ

دليلة مختور , تطبيق قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع , أطروحة دكتوراه في العلوم _ 
 . 2015نية , جامعة مولود معمري تيزي وزو , الجزائر , القانو 

داود منصور , الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر , أطروحة دكتوراه _ 
 . 2016في الحقوق , تخصص قانون أعمال , جامعة محمد خيضر بسكرة ,
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الجزائري , أطروحة دكتوراه , في عبد الرحمان عزاوي , الرخص الإدارية في التشريع _
 . 2006القانون الأعمال , كلية الحقوق بن عكنون , جامعة الجزائر 

قابة صورية , الآليات القانونية لحماية المنافسة , أطروحة دكتوراه , قانون خاص , كلية  _ 
 .  2017الحقوق , جامعة بن يوسف بن خدة 

لمنافسة , دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري  مخانتشة أمينة , آليات تفعيل مبدأ حرية ا_ 
 دكتوراه , كلية الحقوق تخصص قانون أعمال , جامعة باتنة . أطروحةوالفرنسي ,

 : الرسائلب. 

الهام بولحلايس , الاختصاص في مجلس المنافسة , رسالة ماجستير في القانون الخاص _ 
 . 2005, جامعة منتوري قسنطينة كلية الحقوق , الجزائر ,

لزهرة مجامعية , وظائف الضبط الاقتصادي , مذكرة ماجيستر , كلية الحقوق , جامعة  _ ا
 . 2014الجزائر 

  08/12والقانون  03/03براهيمي فضيلة , المركز القانوني لمجلس المنافسة , بين الأمر _ 
ة , سنة , مذكرة نيل شهادة الماستر في القانون , كلية الحقوق , جامعة عبد الرحمان بجاي

2009/2010 

زوبير ارزقي , حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة , رسالة ماجيستر , جامعة مولود  _ 
 .  2017معمري , كلية الحقوق والعلوم السياسية , تيزي وزو  

سعد شوشاني محمد , الآليات التشريعية والمؤسساتية لحماية المنافسة في الجزائر  ,  _ 
مذكرة ماستر في الحقوق قانون أعمال , جامعة الشهيد حمة  لخضر الوادي , سنة  

2016/2017   
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سمير خمايلية , سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق , مذكرة ماجيستر في القانون ,  _ 
 عة مولود معمري , تيزي وزو , الجزائر .كلية الحقوق , جام

سلمى كمال , مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي , رسالة ماجستير في العلوم  _ 
 القانونية , جامعة احمد بوقرة , بومرداس , كلية الحقوق الجزائر .  

مجدوب قوراري , سلطات الضبط في مجال الاقتصادي مذكرة الماجيستر في القانون _ 
 .  2010م, كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقا يد , تلمسان , الجزائر , العا

 03/03و الامر 95/06نبيل ناصري , المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر _ 
مذكرة نيل ماجيستر في القانون , فرع قانون الأعمال , جامعة مولود معمري , تيزي وزو ,  

 . 2004كلية  الحقوق ,

نبيل محمد بابل , اختصاص القاضي الإداري , منازعات سلطات الضبط المستقلة ,  _ 
دراسة نظرية , مذكرة ماجيستر , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة مولود معمري تيزي  

 .  2013وزو , 

  03/03ايت سعد الله كنزه , الآليات القانونية لضبط المنافسة الحرة على ضوء الامر_ 
 .  2019استر , قانون أعمال جامعة عبد الرحمان ميرة , بجاية , الجزائر , مذكرة م

بوشكة سعيدة , آليات حماية المنافسة الحرة في التشريع  الجزائري , مذكرة نيل ماستر , _ 
 . 2016كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة أكلي محمد أو لحاج , البويرة 
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 ملخص :

يكون من خلال تكريس مبدأ المنافسة الحرة والذي تضمنه النصوص   راعتمادا النظام الح
لا تتحقق منافسة حرة ونزيهة إلا إذا تم السهر على تطبيق القوانين التي تراقب  القانونية . 

 المنافسة والتي تشكل أداة فعالة لحظرها وضبطها.

،  تطبيقها يجب دعمها باليات مؤسساتية تضمن، ولكي تكون هذه القواعد أكثر فعالية
والتي تتمثل في مجلس المنافسة  كجهاز صاحب الاختصاص العام وهيئات الأخرى التي  
تسانده في مهمته , والمتمثلة في هيئات الضبط القطاعية والهيئات الأخرى التابعة لوزارة  

 التجارة والهيئات القضائية . 

 قتصادي. عمليا قصور مجلس المنافسة في تحقيق الفعالية في تنظيم السوق الا

 

: éRésum 

Les mérites du système libre, à travers la consécration du 
principe de la libre concurrence, qui est garanti par les textes 
légaux . 

La concurrence libre et loyale ne sera atteinte que si les lois qui 
surveillent la concurrence et qui sont un outil efficace pour sa 
mise en assister et son contrôle ne sont pas mises en œuvre. 

Pour que ces règles soient plus efficaces, elles doivent 
s'appuyer sur des mécanismes institutionnels pour assurer leur 
application, qui est représenté par le Conseil de la concurrence 
en tant qu'organe à compétence générale et d'autres organes 
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qui le soutiennent dans sa mission, représentés par des 
organes de contrôle sectoriels et autres organes affiliés au 
Ministère du commerce et organes judiciaires. 

Concrètement , les lacunes du conseil de la concurrence dans 
l’efficacité de la régulation du marche économique. 
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